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 نظرية الفاعل المعنوي
  )دراسة مقارنة  (

   كلية القانون / جامعة ديالى                                          عبد الحميد احمد شهاب  .م.م

  . المقدمة

ق搈د  و، هو الحال في صورتها العادي搈ة  واحد ، كما  شخصالجريمة بفعل  ترتكب         
  )١(من الأشخاص في ارتكابها  ديتعاون عد

المكونة للجريمة  المادية الأفعال إتيانكلهم قصدا في  قد يساهمون  الأشخاصوهؤلاء . 
أن كلا منهم يع搈د   وعندئذ يسأل الواحد منهم كما لو كان قد ارتكب الجريمة بمفرده، إذ، 

به搈搈دف  ف搈搈اعلا اص搈搈ليا ف搈搈ي الجريم搈搈ة طالم搈搈ا ت搈搈وافر ل搈搈ديهم جميع搈搈ا قص搈搈د الاش搈搈تراك فيه搈搈ا         
بإتيان أفعال لا تعتبر في حد  –عن قصد  – أشخاص،وقد يقوم ابرازهاإلى حيز الوجود

المكون搈ة لل搈ركن الم搈ادي للجريم搈ة، ولكنه搈ا عل搈ى جان搈ب م搈ن الخط搈搈ورة          الأفع搈ال ذاته搈ا م搈ن   
أن يرتك搈ب جريمت搈ه، كم搈ا ل搈و ت搈دخل       الأص搈لي للفاع搈ل   أمك搈ن لم搈ا   والأهمية بحي搈ث لولاه搈ا،  

 ارتك搈اب يس搈اعد عل搈ى   أو إرش搈ادات مم搈ا    أدواتأو  س搈لاحا  الأص搈لي ش搈خص وق搈دم للفاع搈ل    
التع搈اون الإجرام搈ي ش搈كلا آخ搈ر وه搈و التح搈ريض        الجريمة، ومن المتصور أيضا أن يتخذ

ش搈خص شخص搈ا آخ搈ر عل搈ى إرتك搈اب       الجريمة كما هو الح搈ال ح搈ين يح搈رض    ارتكابعلى 
يمكن أن تق搈ع ف搈ي ص搈ور متع搈ددة،      )٢(وعلى ذلك، فإن المساهمة الجنائية  جناية أو جنحة

  ، اهمينالمسالادوار بين  حين توزع
إرادته الإجرامية التي تتجه  فيقوم كل منهم بالدور المادي الموكل إليه، ويكون لكل منهم

تحقي搈ق الجريم搈ة وابرازه搈ا إل搈ى      نحو الإعتداء على الح搈ق ال搈ذي يحمي搈ه الق搈انون، اي نح搈و     
حيز الوجودويعتبر التحريض من اخطر صور النشاط الاجرامي، لان المح搈رض غالب搈ا   

ع搈ن تنفي搈ذها،    يم搈ة والمخط搈ط له搈ا والمس搈ؤول ال搈رئيس     لإرتك搈اب الجر الم搈دبر   ما يكون هو
التش搈ريعات إل搈ى آخ搈راج التح搈ريض م搈ن نط搈اق المس搈اهمة الجنائي搈ة،          وه搈ذا م搈ا دع搈ا بع搈ض    

واعتبار المح搈رض ف搈ي حك搈م الفاع搈ل، ول搈و امعن搈ا النظ搈ر ف搈ي          والنص عليه بصفة مستقلة،
تنفيذها، كم搈ا لا يس搈وغ    للجريمة لانه لا يساهم في المحرض، لما امكن وصفه بأنه فاعل

، لأن ه搈搈ذا الأص搈搈ليلنش搈搈اط فاع搈搈ل الجريم搈搈ة   الق搈搈ول ب搈搈أن نش搈搈اط المح搈搈رض تبع搈搈ي بالنس搈搈بة  
  )٣(الفاعل  المحرض هو الذي يخلق التصميم الاجرامي في ذهن

  
 تق搈رر مس搈ؤولية المح搈رض    –ومنها المشرع الأردني  –وعليه، فإن بعض التشريعات  

ل搈ى فك搈رة الفص搈ل ب搈ين مس搈ؤولية المح搈رض       وفقا لقصده الجرمي، وهي تعتم搈د ف搈ي ذل搈ك ع   
الجمعي搈ة الدولي搈ة لق搈انون    " وق搈د تن搈أول الم搈ؤتمر الس搈ابع ال搈ذي نظمت搈ه        الفاع搈ل  " ومسؤولية
الاتج搈搈اه الح搈搈ديث ف搈搈ي فك搈搈رة الفاع搈搈ل أو   " ، موض搈搈وع ١٩٥٧أ˩ين搈搈ا س搈搈ِنّه   ف搈搈ي" العقوب搈搈ات 
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وم搈搈ن ض搈搈من توص搈搈يات ه搈搈ذا الم搈搈ؤتمر أن قواع搈搈د      " الجريم搈搈ة  الش搈搈ريك والمس搈搈اهمة ف搈搈ي  
نظام قانوني يجب أن تضع في اعتبارها الفروق بين  همة الجنائية التي يقررها كلالمسا

مس搈搈اهم ف搈搈ي الجريم搈搈ة م搈搈ن ناحي搈搈ة، والف搈搈روق ب搈搈ين  أفع搈搈ال المس搈搈اهمة الت搈搈ي تص搈搈در ع搈搈ن ك搈搈ل
كم搈ا  . الشخص搈ية م搈ن ناحي搈ة آخ搈رى     المس搈اهمين م搈ن حي搈ث الخطيئ搈ة الشخص搈ية وخط搈ورة      

بس搈لوكه العناص搈ر المادي搈ة     ق搈ق م搈ن يح  "Auteur ف搈اعلا " اوص搈ى الم搈ؤتمر بأن搈ه يعتب搈ر     
اعتب搈ر ف搈اعلا م搈ن    " امتن搈اع   جريم搈ة " والشخصية المكونة للجريمة، واذا كان搈ت الجريم搈ة   

م搈ن   " Co- auteurs ف搈اعلين " يحمل搈ه الق搈انون التزام搈ا باتي搈ان الفع搈ل، كم搈ا يعتب搈رون        
" إرتكابه搈ا، ويعتب搈ر    يرتكبون سويا الاعمال التنفيذية للجريمة بقص搈د مش搈ترك متج搈ه إل搈ى    

منف搈ذا لا يج搈وز    من يدفع إلى إرتكاب الجريم搈ة  " Auteur mediat علا غير مباشرفا
شخص搈ا   م搈ن يحم搈ل عم搈دا    " Instigateur محرض搈ا " تقري搈ر مس搈ؤوليته عنه搈ا، ويعتب搈ر     

 على إرتكاب جريمة، ولا يجوز توقيع عقاب على المحرض إلا إذا ب搈دأ الش搈خص ال搈ذي   
توقي搈搈ع  Instigateurإن搈搈ه يج搈搈وزاتج搈搈ه التح搈搈ريض إلي搈搈ه ف搈搈ي تنفي搈搈ذ جريمت搈搈ه، وم搈搈ع ذل搈搈ك، ف   

 الجزاء على المحرض إذا كان التحريض غير متب搈وع ب搈أ˩ر عل搈ى أن يح搈دد ه搈ذا الج搈زاء      
 )٤(وفقا للشروط التي يحددها القانون وفي ضوء الخطورة الاجرامية للمحرض 

 
أ منه ت搈نص عل搈ى   /٨٠/وبالرجوع إلى نصوص قانون العقوبات الأردني، نجد أن المادة 

م搈ن حم搈ل أو ح搈أول أن يحم搈ل شخص搈ا عل搈ى إرتك搈اب جريم搈ة باعطائ搈ه          يع搈د محرض搈ا    ان搈ه 
هدية له أو بالتأ˩ير عليه بالتهديد أو بالحيل搈ة والخديع搈ة أو بص搈رف النق搈ود      نقودا أو بتقديم

المشرع الأردني  ويتبين من قراءة هذا النص أن. الإستعمال في حكم الوظيفة أو بإساءة
التحريض جريم搈ة   ، وذلك على اعتبار أنيعاقب على التحريض ولو لم يترتب عليه أ˩ر

هو ف搈ي ح搈د    " جناية أو جنحة" مستقلة، وهذا يعني أن التحريض على إرتكاب الجريمة 
أو  ذاته جريمة سواء قبل الشخص الذي وجه إليه هذا التحريض أن يقوم بم搈ا طل搈ب من搈ه   

 لم يفضمن قانون العقوبات تنص على انه إذا  ٣/ ٨١/وتأكيدا لذلك فإن المادة . رفضه
 التحريض على إرتكاب جناية أو جنحة إلى نتيجة خفضت العقوبة المبينة في الفق搈رتين 
 السابقتين من هذه المادة إلى ˩لثها وعليه فإن المشرع الأردني يجعل من التحريض غير

المتبوع بأ˩ر جريمة مستقلة عقوبتها اخف نسبيا م搈ن عقوب搈ة الجريم搈ة المح搈رض عليه搈ا،      
وارتكب الجريمة التي طل搈ب   تحريض فيما لو استجاب المحرضوأخف من عقوبة ال بل

  ) ٥(إليه تنفيذها 

  
ولأن التحريض على إرتكاب الجريمة هو عبارة عن خلق فكرتها ف搈ي ذه搈ن المح搈رض،    

 ارادته إلى إرتكابها، ودفعه إلى ذلك بوسائل التأ˩ير التي نص عليها القانون في وتوجيه
ص ال搈搈搈ذي وج搈搈搈ه إلي搈搈搈ه التح搈搈搈ريض اه搈搈搈لا لتحم搈搈搈ل   أ، فينبغ搈搈搈ي أن يك搈搈搈ون الش搈搈搈خ /٨٠/الم搈搈搈ادة 

الجنائية سيء النية حتى يعد فاعلا اصليا للجريمة التي جرى تحريضه عل搈ى   المسؤولية
إذا ك搈搈ان ه搈搈ذا الش搈搈خص ع搈搈ديم المس搈搈ؤولية لانع搈搈دام الادراك أو التميي搈搈ز ـ          أم搈搈ا. إرتكابه搈搈ا

م搈ن ش搈أن    أو كان حسن النية لعدم توافر القصد الجرمي لدي搈ه، ف搈إن   كالصغير والمجنون،
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المحرض من العقاب، ولا ش搈ك أن ه搈ذه النتيج搈ة غي搈ر منطقي搈ة،       ذلك أن يؤدي إلى افلات
ب搈د م搈ن وض搈ع ح搈ل لع搈لاج مث搈ل ه搈ذا الموق搈ف، فظه搈رت           وهي بذلك غير مقبول搈ه وك搈ان لا  

مفه搈وم فاع搈ل الجريم搈ة، وتعتب搈ر ك搈ل م搈ن س搈خر         نظرية الفاعل المعن搈وي الت搈ي تتوس搈ع ف搈ي    
وق搈د أخ搈ذ به搈ذا الح搈ل ك搈ل م搈ن الفق搈ه         للجريم搈ة،  شخصا غي搈ر مس搈ؤول جنائي搈ا ف搈اعلا اص搈ليا     

يص搈ادف قب搈搈ولا ل搈دى الفق搈搈ه والقض搈اء ف搈搈ي     إلا أن ه搈ذا الاتج搈搈اه ل搈م   )٦(والقض搈اء ف搈ي الماني搈搈ا   
التحريض هونشاط ˩انوي وتابع لنشاط  فرنسا، حيث ينادي هؤلاء بالابقاء على فكرة أن

ه搈ذه التبعي搈ة مقي搈دة    للش搈ريك، وجع搈ل    الفاعل الاصلي مع العدول عن مبدأ التبعية المطلق搈ة 
غي搈ر مش搈روع، بغ搈ض النظ搈ر      فلا يشترط سوى أن يكون الفع搈ل المح搈رض عل搈ى إرتكاب搈ه    

غي搈ر مس搈ؤول    عن مدى مسؤولية الفاعل عنه، وبحيث يمكن معاقبة من ح搈رض شخص搈ا  
  )٧(أو حسن النية

 
وقد أ˩ار موضوع الفاع搈ل المعن搈وي للجريم搈ة الكثي搈ر م搈ن الج搈دل والنق搈اش الفقه搈ي،                
لفكرة الفاعل المعنوي ومن معارض لها كما أن التشريعات العقابية قد تباينت مؤيد  فمن
مواقفها حيال هذا الموضوع، فهناك من التشريعات م搈ن ي搈نص ص搈راحة عل搈ى الأخ搈ذ       في

وهناك من لم يأت عل搈ى ذك搈ر الفاع搈ل المعن搈وي، وكأنم搈ا ت搈رك الأم搈ر للقض搈اء          بهذه الفكرة
ول搈م ي搈نص    الت搈ي تح搈يط بإرتك搈اب الجريم搈ة     وفق搈ا للظ搈روف والملابس搈ات    ليق搈ول كلمت搈ه في搈ه   

أن  المشرع الأردني صراحة عل搈ى الفاع搈ل المعن搈وي للجريم搈ة، وانم搈ا اقتص搈ر عل搈ى ذك搈ر        
 فاعل الجريمة هو من ابرز إل搈ى حي搈ز الوج搈ود العناص搈ر الت搈ي تؤل搈ف الجريم搈ة أو س搈اهم        

 ، مم搈ا يعط搈ي له搈ذا الموض搈وع أهمي搈ة     )من قانون العقوبات ٧٥/المادة(مباشرة في تنفيذها
خاصة، لتوضيح معنى الفاعل المعنوي وبيان حكمه في القانون الأردن搈ي والمق搈ارن م搈ع    

قس搈م دراس搈تنا ه搈ذه إل搈ى أربع搈ة مباح搈ث،       نوس搈وف  لموقف الفقه العرب搈ي والأجنب搈ي    عرض
ف搈ي  وفك搈رة الفاع搈ل المعن搈وي للجريم搈ة،      حيث نخصص المبحث الأول منه搈ا لبي搈ان مفه搈وم   

المعنوي ونبين في المبح搈ث الثال搈ث    لفكرة الفاعلالأساس القانوني تناولنا المبحث الثاني 
سوف نس搈تعرض فك搈رة الفاع搈ل     مجال تطبيق فكرة الفاعل المعنوي، وفي المبحث الرابع

البح搈ث بخاتم搈ة تب搈رز م搈ن      المعنوي للجريمة ف搈ي التش搈ريع والفق搈ه المق搈ارن، ˩搈م ننه搈ي ه搈ذا       
   .خلالها أهم الأفكار والنتائج المتعلقة بهذا الموضوع

  
  

 مة                        مفهوم فكرة الفاعل المعنوي للجري: ول المبحث الا

  .يجدر بنا أن نقسم هذا المبحث الى مطلبين لبيان مفهوم الفاعل المعنوي للجريمة،   
  

  التعريف بالفاعل المعنوي للجريمة: المطلب الأول 
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ا آخ搈ر عل搈ى   شخص搈  –بأي搈ة وس搈يلة    -ه搈و ك搈ل م搈ن دف搈ع      )٨(الفاعل المعنوي للجريمة       
الفعل المكون للجريمة، إذا كان هذا الشخص غير مسؤول جزائيا عنه搈ا لاي س搈بب    تنفيذ
الاسباب، وعليه فإن الفاعل المعنوي للجريمة هو ك搈ل م搈ن يس搈خر غي搈ره ف搈ي تنفي搈ذها        من

هذا الغير مجرد أداة في يده لكون المنفذ للجريمة حسن النية أو لكونه غي搈ر اه搈ل    ويكون
 .) ٩(الجزائية، كالمجنون والصبي غير المميز المسؤولية لتحمل

المك搈ون   والفاعل المعنوي لا يرتكب الجريمة بيديه، أي انه لا ينفذ بنفس搈ه العم搈ل الم搈ادي   
 له搈ذه الجريم搈ة، ولكن搈ه ي搈دفع بش搈خص آخ搈ر حس搈ن الني搈ة أو غي搈ر ذي اهلي搈ة جزائي搈ة، إل搈ى            

   ).١٠(إرتكاب الجريمة وتحقيق العناصر المكونة لها 
ة ملاب搈搈س اخف搈搈ى بينه搈搈ا كمي搈搈ة م搈搈ن الم搈搈واد ب搈搈بتس搈搈ليم حقي عل搈搈ى ذل搈搈ك، م搈搈ن يق搈搈وم وم搈搈ن الامثل搈搈ة

يقوم هذا الاخير بتوصيلها إلى ش搈خص ˩ال搈ث    المخدرة إلى شخص آخر حسن النية، لكي
ش搈رابا مس搈موما ويطل搈ب من搈ه أن      ف搈ي مدين搈ة آخ搈رى، وك搈ذلك م搈ن يس搈لم شخص搈ا طعام搈ا أو        
س搈امة ف搈ي الطع搈ام أو الش搈راب،     ال يقدمه للمجني عليه فيفعل ذلك وهو يجهل وج搈ود الم搈ادة  

   . مجريمة التسم فتقع
  

ويلاحظ أن نظرية الفاعل المعنوي للجريمة تقتصر على الحالة التي يك搈ون فيه搈ا           
الجريمة حسن النية أو غير ذي اهلية جزائية، ويرى بعض الفق搈ه أن ه搈ذا التعري搈ف     منفذ

ف搈إن اص搈حاب ه搈ذا    ش搈أن ذل搈ك أن يص搈يب النظري搈ة بالقص搈ور، ولتجن搈ب ذل搈ك         ض搈يق وم搈ن  
واسعا للفاعل المعنوي، بحيث يعتبر فاعلا معنوي搈ا للجريم搈ة م搈ن     الاتجاه يضعون تعريفا

الجريمة إذا كان تحريضه قد بلغ في تأ˩يره إلى حد خلق فكرة  حرض آخر على إرتكاب
المادي، بحيث انه ل搈ولا ه搈ذا التح搈ريض م搈ا اق搈دم عل搈ى إرتكابه搈ا،         الجريمة في ذهن المنفذ

، وبغ搈ض النظ搈ر ايض搈ا ع搈ن ك搈ون      )١١(الني搈ة أو س搈يء الني搈ة     ن كونه حس搈ن بغض النظر ع
  ).١٢(عا بها تأهلية جزائية أو متم المنفذ المادي للجريمة غير ذي

جزائي搈搈ة يعتب搈搈ر ف搈搈اعلا مادي搈搈ا  ب搈搈ل أن المح搈搈رض لش搈搈خص حس搈搈ن الني搈搈ة أو لغي搈搈ر ذي اهلي搈搈ة  
ي搈搈ده، لان  مج搈搈رد أداة ف搈搈ي للجريم搈搈ة ول搈搈يس ف搈搈اعلا معنوي搈搈ا له搈搈ا طالم搈搈ا أن م搈搈ن نف搈搈ذها ك搈搈ان   

فيس搈توي م搈ثلا أن ي搈تم     المشرع لا يفرق بين الادوات التي تس搈تخدم ف搈ي إرتك搈اب الجريم搈ة    
لإطلاق النار على  إرتكاب جريمة القتل بإستعمال مادة سامة أو بتسخير شخص مجنون

ف搈اعلا حقيقي搈ا    المجني عليه، أو خنقه بيدي الفاعل، ففي كل ه搈ذه الف搈روض يك搈ون الفاع搈ل    
  ).١٣(والمنفذ ليس سوى أداة في يده  وليس فاعلا معنويا،

ذه搈搈ب إلي搈搈ه اص搈搈حاب فك搈搈رة التعري搈搈ف الموس搈搈ع للفاع搈搈ل المعن搈搈وي     ولا ش搈搈ك أن م搈搈ا        
لانه搈ا تش搈مل ص搈ورا ه搈ي ابع搈د م搈ا تك搈ون ع搈ن فك搈رة الفاع搈搈ل           للجريم搈ة، في搈ه مبالغ搈ة كبي搈رة    

ة الموسع يلغي التفرقة ب搈ين الفاع搈ل المعن搈وي للجريم搈     المعنوي، كما أن مثل هذا التعريف
إل搈ى الأخ搈ذ بم搈ا ي搈ذهب إلي搈ه اغل搈ب الفق搈ه م搈ن أن          والمح搈رض عل搈ى إرتكابه搈ا، ونح搈ن نمي搈ل     

 بواسطة غيره الذي لم يكن سوى آله في يده وق搈د  الفاعل المعنوي هو الذي ينفذ الجريمة
  )١٤(حركها للوصول إليه إلى مأربه 
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 و يستغل عدمفالفاعل المعنوي يستغل حسن النية لدى منفذ الفعل المادي للجريمة أ     
 ادراك搈ه للام搈ور، ك搈أن يك搈ون ع搈ديم الاهلي搈ة لص搈غر س搈ِنّه أو لعل搈ة ف搈ي عقل搈ه، اذ ل搈يس م搈ن             

المتصور تحريض مثل هؤلاء الاشخاص على ارتكاب الجريمة لذا فإن من يدفع أحدهم 
تنفي搈ذ ال搈ركن الم搈ادي للجريم搈ة يك搈ون ف搈اعلا معنوي搈ا له搈ا، وتطبيق搈ا ل搈ذلك، فق搈د ذهب搈ت              عل搈ى 

 في حكم لها إلى انه إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن فتاة النقص المصرية محكمة
صغيرة لها ˩م搈اني س搈نوات م搈ن العم搈ر، عث搈رت عل搈ى محفظ搈ة نق搈ود، فأخ搈ذها الم搈تهم منه搈ا            

قرش واحد، فإن ذلك من搈ه لا يعتب搈ر اخف搈اء لش搈يء مس搈روق، ب搈ل يع搈د س搈رقة، إذ أن          مقابل
، بني搈ة تملكه搈ا، والفت搈اة البريئ搈ة ل搈م      انه هو الذي عثر عل搈ى المحفظ搈ة وحبس搈ها    المتهم يعتبر

   )١٥(أداة في يده  تكن إلا مجرد
  

وق搈د يح搈搈دث أن يك搈ون المنف搈搈ذ الم搈搈ادي للجريم搈ة ه搈搈و المجن搈搈ي علي搈ه نفس搈搈ه، فالش搈搈خص            
طفلا على القيام بلمس سلك يسري فيه تي搈ار كهرب搈ائي ذو ض搈غط ع搈ال وه搈و       الذي يغري

خي搈ر بلم搈س الس搈لك م搈ا ي搈ؤدي إل搈ى أن       قت搈ل ه搈ذا الطف搈ل، فيق搈وم ه搈ذا الا      عالم ب搈ذلك، ويقص搈د  
الشخص يعتب搈ر ف搈اعلا معنوي搈ا لجريم搈ة القت搈ل المقص搈ود ف搈ي نظ搈ر          يصعقة التيار، فإن هذا

  ،)١٦(جانب من الفقه 
  

ي搈搈رى جان搈ب آخ搈搈ر م搈ن الفق搈搈ه أن م搈ن ح搈搈رض المجن搈ي علي搈搈ه عل搈ى الإمس搈搈اك       بينم搈ا          
ه搈و فاع搈ل    وإنم搈ا لقت搈ل،  الضغط العالي ليس فاعلا معنويا لجريم搈ة ا  بالسلك الكهربائي ذي
إل搈ى ص搈فة الاتج搈搈اه المباش搈ر نح搈搈و     بالإض搈搈افةوفق搈搈ا لمعي搈ار الس搈ببية،    م搈ادي له搈ذه الجريم搈搈ة،  

  ).١٧(المشروعة  تحقيق النتيجة غير
  
للجريم搈ة لا   ونحن نميل للأخذ بهذا الرأي واعتبار مثل هذا الش搈خص ف搈اعلا مادي搈ا          

الفاع搈ل وه搈ي    إليه搈ا ت إلى نتيجة س搈عى  فاعلا معنويا لها، وذلك لقيامه بأفعال مقصودة أد
  روح المجني عليه إزهاق

  
  
  
  
تميي搈搈ز الفاع搈搈ل المعن搈搈وي للجريم搈搈ة ع搈搈ن غي搈搈ره م搈搈ن الف搈搈اعلين     :المطل搈搈ب الث搈搈اني  

  والشركاء
  

من خلال تعريفنا للفاعل المعنوي الذي ينفذ الجريمة بواس搈طة غي搈ره، ح搈ين ي搈دفع             
نجد أن مثل ه搈ذا الفاع搈ل المعن搈وي يتمي搈ز     لا يمكن مساءلته جزائيا نحو إرتكابها،  شخصا

  الفاعل المادي للجريمة، وعن الفاعل مع غيره، وعن المحرض على إرتكابها عن
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فالفاعل المادي للجريمة هو من يرتكب الجريمة وحده، أي أنه يأخذ عل搈ى عاتق搈ه           
ذا بتنفيذ مشروعه الاجرامي م搈ن خ搈لال س搈لوك إرادي م搈ن جانب搈ه، فيترت搈ب عل搈ى ه搈         القيام

جرمية ه搈ي تل搈ك الت搈ي أراد تحقيقه搈ا فاع搈ل الجريم搈ة، كم搈ا ه搈و الح搈ال ح搈ين            السلوك نتيجة
، والسارق الذي يس搈تولي عل搈ى م搈ال    بخنجر في صدره فيرديه قتيلا يطعن الجاني غريمه

خلسة، فينشئ لنفس搈ه أو لغي搈ره حي搈ازة جدي搈دة عل搈ى ه搈ذا        بقصد إخراجه من حوزته  هغير
  ، )١٨(المال بقصد تملكه 

المعنوي، فإن搈ه لا يحق搈ق م搈ن الجريم搈ة س搈وى ركنه搈ا المعن搈وي، بينم搈ا          أما الفاعل          
الركن المادي فقط، أي أنه ليس لهذا الأخير سوى الدور المادي  يقوم شخص آخر بتنفيذ

الجريمة دون أن يتوافر في حقه الركن المعنوي، لجهله بص搈فة ع搈دم    الذي نفذ من خلاله
عال التي اقترفها، فهو لا يسأل عن هذه الافعال ويلاحق بها الاف المشروعية التي تتصف

  )١٩(للجريمة  الفاعل وحده كفاعل
واذا كان الركن المادي للجريمة يتكون م搈ن ع搈دة افع搈ال، ف搈إن ك搈ل مرتك搈ب لواح搈د                
الافعال يعد منفذا ماديا للجريمة، ويسأل عن هذه الجريمة تماما كما ل搈و ارتكبه搈ا    من هذه
عل搈搈ى تحقي搈搈ق النتيج搈搈ة الجرمي搈搈ة،   مس搈搈اهمينهن搈搈اك اتف搈搈اق مس搈搈بق ب搈搈ين ال  ك搈搈ان طالم搈搈ا وح搈搈ده

إل搈搈ى حي搈搈ز ) الت搈搈ي ارادوه搈搈ا جميع搈搈ا(فيم搈搈ا بي搈搈نهم لإب搈搈راز النتيج搈搈ة الجرمي搈搈ة  فوزع搈搈وا الادوار
اقتصر دور هؤلاء الفاعلين على اتيان الركن الم搈ادي ول搈م يك搈ن ل搈دى اي      أما إذا. الوجود

لص搈ِغَرِِ الس搈ن أو لجن搈ون أو بس搈بب      لك搈ونهم غي搈ر مس搈ؤولين جزائي搈ا     منهم اي قصد جرمي
الفاع搈ل المعن搈وي ال搈ذي س搈خر ه搈ؤلاء واس搈تخدمهم ك搈أداة ف搈ي ي搈ده           كونهم حس搈ني الني搈ة ف搈إن   

  عنها كفاعل لها لتنفيذ الجريمة هو الذي يسأل
 وفي الصورة التي تقع فيها الجريمة بعدة أفعال من اشخاص متعددين، فإن من يرتك搈ب 

لجريم搈ة، كم搈ا ل搈و اتف搈ق شخص搈ان عل搈ى تزوي搈ر ايص搈ال         منهم أحد هذه الأفعال بعد ف搈اعلا ل 
احدهما إلى كتابة العبارة الواردة في صلبه، وقام الآخر بتقلي搈د الامض搈اء ال搈ذي وق搈ه      عمد

   ).٢٠(عليه، فكل منهما فاعلا اصليا لجريمة التزوير  به
فارق واضح بين الفاع搈ل المعن搈وي والفاع搈ل م搈ع غي搈ره،       ويلاحظ من هذا المثال أن هناك

يستعين بشخص يسخره ك搈أداة لتنفي搈ذ جريمت搈ه، أم搈ا      انفا –كما اشرنا  –عل المعنوي فالفا
ارادت搈ه ول搈ه اهليت搈ه ومس搈ؤوليته الجزائي搈ة،       الفاعل مع غيره، فإن搈ه يتع搈اون م搈ع ش搈خص ل搈ه     

الفاعل الآخ搈ر، وهم搈ا ص搈نوان ف搈ي قي搈ام ك搈ل        وكل فاعل للجريمة مع غيره هو ند لشريكه
أم搈ا منف搈ذ الجريم搈ة حس搈ن     . المس搈ؤولية ايض搈ا   حم搈ل منهما بجزء من الركن المادي، وف搈ي ت 

 ) ٢١(ركزه دون مركز فاعلها المعنوي فم النية أو عديم الاهلية
ويميز بعض الفقه بين الفاعل المعنوي والفاعل بالواسطة، ويرى انه وان كان           

م搈ا  تشابه بينهما في أن كلا منهما يس搈تخدم غي搈ره ف搈ي إرتك搈اب الجريم搈ة، إلا أن بينه      هناك
جوهرية هي أن الافعال التي يقوم به搈ا الفاع搈ل المعن搈وي تنحص搈ر ف搈ي التح搈ريض،        فروق

تتسع بالنسبة للفاعل بالواسطة لكل صور الاشتراك الجرمي من اتفاق وت搈دخل   بينما هي
بالاضافة إلى أن من يقع عليه التحريض لا بد وان يك搈ون شخص搈ا حس搈ن     وتحريض هذا

الجزائية، وذلك على خلاف الفاع搈ل بالواس搈طة ال搈ذي     لتحمل المسؤولية النية أو غير اهل
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رشيدا لتنفيذ جريمته، ويقر اصحاب فكرة التمييز بين الفاعل المعنوي  يدفع شخصا بالغا
انه كثيرا م搈ا يحص搈ل خل搈ط بينهم搈ا، عل搈ى ال搈رغم م搈ن اوج搈ه الاخ搈تلاف           والفاعل بالواسطة

  ).٢٢(بينهما 
المعن搈وي والفاع搈ل بالواس搈طة ب搈ل أن      ن搈رى فروق搈ا واض搈حة ب搈ين الفاع搈ل      ونح搈ن لا          

تسمية الفاعل بالواسطة على الفاعل المعنوي للجريمة، وي搈رى ه搈ذا    بعض الفقه قد اطلق
بالواس搈搈طة ه搈搈و م搈搈ن س搈搈خر شخص搈搈ا غي搈搈ر مس搈搈ؤول جنائي搈搈ا لتنفي搈搈ذ     ال搈搈راي بح搈搈ق أن الفاع搈搈ل 

الحالة وجود فاعلين احدهما فاع搈ل م搈ادي ق搈ام بتنفي搈ذ      الجريمة، وتفرض الجريمة في هذه
المس搈ؤولية الجزائي搈ة و˩انيهم搈ا فاع搈ل معن搈وي ق搈ام بتس搈خير         جريم搈ة دون أن تت搈وافر لدي搈ه   ال

  )٢٣(واستعمله كأداة لتحقيق هذا الغرض  الأول نحو القيام بهذا التنفيذ
وفي حالة ما إذا استخدم شخص اسلوب الاك搈راه الم搈ادي لحم搈ل آخ搈ر عل搈ى تنفي搈ذ                

مج搈ال لتطبي搈ق نظري搈ة الفاع搈ل المعن搈وي، لان       المادي ال搈ذي تق搈وم ب搈ه الجريم搈ة، ف搈لا      الفعل
الجرم搈ي لا ينس搈ب للش搈خص المك搈ره، وانم搈ا ينس搈ب لم搈ن م搈ارس ه搈ذا الاك搈راه، فه搈و             الفعل

،وان ك搈ان بع搈ض الفق搈ه ي搈رى      )٢٤(مباشرا للجريمة وليس ف搈اعلا معنوي搈ا له搈ا     يعتبر فاعلا
م搈ن يك搈ره   الفاعل المعن搈وي يتس搈ع ليش搈مل ك搈ل الح搈الات الت搈ي ينع搈دم فيه搈ا حال搈ة           بأن مدلول

  )٢٥(إرتكاب الجريمة  غيره ماديا على
ويختلف الفاعل المعنوي عن المح搈رض عل搈ى إرتك搈اب الجريم搈ة، ف搈التحريض ه搈و              

الجريمة لدى المحرض وتوجيه ارادته وشعوره اليه搈ا، ودفع搈ه بوس搈ائل معين搈ة      خلق فكرة
  ) ٢٦() إلى إرتكابها

م搈ل المس搈ؤولية الجزائي搈ة وس搈يء     ويجب أن يكون من وجه إليه التح搈ريض اه搈لا لتح        
 اما الفاعل المعنوي فإنه يستخدم من هو عديم الاهلية لانعدام الادراك أو التميي搈ز  النية،

   ،)٢٧(لديه أو لكونه حسن النية 
المادي سوى الة في ي搈ده، وه搈و    وتعود إليه وحده منفعة الجريمة، ولا يكون الفاعل      

مس搈ؤولين ويت搈وارى ع搈ن الانظ搈ار      ر اشخاصا غي搈ر من اقبح المجرمين لأنه يدفع إلى الش
)٢٨(   

كم搈搈ا يتمي搈搈ز الفاع搈搈ل المعن搈搈وي ع搈搈ن المت搈搈دخل بالجريم搈搈ة، فالمت搈搈دخل ال搈搈ذي يس搈搈اعد               
الاصلي يسأل عن تدخله أن توافر لديه القصد الجرمي أو نية تحقيق النتيجة كأن  الفاعل

إرتكاب جريمت搈ه، أو يق搈دم   للفاعل الاصلي سلاحا أو اي ادوات آخرى يستعملها في  يقدم
ارشادات تخدم في وقوع هذه الجريمة أو يتواج搈د ف搈ي مك搈ان إرتك搈اب الجريم搈ة لتقوي搈ة        له

الفاعلين على إرتكابها، وعلى ذلك، فإن المت搈دخل يس搈اعد الفاع搈ل الاص搈لي، وك搈ل       تصميم
قص搈د جرم搈ي م搈ن اج搈ل تحقي搈ق الجريم搈ة، ام搈ا الفاع搈ل المعن搈وي، فإن搈ه يس搈تخدم             منهما لديه

غير مسؤول جزائيا من اجل أن يقوم هذا الأخير بتنفيذ الجريم搈ة،   ن النية أوشخصا حس
اجرام搈搈ه م搈搈ن ذات搈搈ه وم搈搈ن الس搈搈لوك ال搈搈ذي اق搈搈دم علي搈搈ه بينم搈搈ا يس搈搈تمد   فالفاع搈搈ل المعن搈搈وي يس搈搈تمد

الفاع搈ل الاص搈لي للجريم搈ة، وه搈ذا يفت搈رض ابت搈داء وج搈ود         المتدخل اجرامه من الغير وه搈و 
تك搈اب الفاع搈ل الاص搈لي لجريمت搈ه، فان搈ه لا      إر معاق搈ب عليه搈ا، وب搈دون   ) جريم搈ة (فعل اص搈لي 

  يتصور وجود المتدخل
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  الأساس القانوني لفكرة الفاعل المعنوي للجريمة:  المبحث الثاني 

  
ظهرت فكرة الفاعل المعنوي على يد الفقه搈اء الالم搈ان، وذل搈ك م搈ن اج搈ل مواجه搈ة                

منفذ الجريمة ل搈م   يمكن للمحرض من خلاله أن ينجو من العقاب إذا ا˩بت أن موقف كان
جرمي عند إرتكابه له搈ا، أو ك搈ان غي搈ر ذي اهلي搈ة جزائي搈ة كالص搈غير غي搈ر         يكن لديه قصد

  ) ٢٩(المميز والمجنون
 وعلى ذلك، فإن نظرية الفاعل المعنوي قد قامت اساسا م搈ن اج搈ل ايج搈اد مب搈رر لاعتب搈ار     
ه搈ا  المحرض فاعلا اصليا للجريمة، حين ي搈دفع شخص搈ا غي搈ر مس搈ؤول جزائي搈ا إل搈ى إرتكاب      

)٣٠( 
وق搈搈搈د اطل搈搈搈ق عل搈搈搈ى الفاع搈搈搈ل المعن搈搈搈وي اص搈搈搈طلاح الفاع搈搈搈ل غي搈搈搈ر المباش搈搈搈ر أو الفاع搈搈搈ل         

نجد أن فكرة الفاعل المعنوي قد نشأت من اجل سد النقص ال搈ذي ظه搈ر    بالواسطة وهكذا
لاتج搈اه يأخ搈ذ بم搈ذهب التبعي搈ة المطلق搈ة للاش搈تراك الجرم搈ي، ف搈إذا كان搈ت           نتيج搈ة تبن搈ي الفق搈ه   

وق搈وع جريم搈ة م搈ن الفاع搈ل الاص搈لي، بحي搈ث تق搈وم مس搈ؤوليته         على  معاقبة الشريك تتوقف
وال搈搈ركن المعن搈搈وي والمس搈搈ؤولية الجزائي搈搈ة لدي搈搈ه، ف搈搈إن تخل搈搈ف  عنه搈搈ا بت搈搈وافر ال搈搈ركن الم搈搈ادي

عدم مسؤوليته جزائي搈ا، س搈وف يترت搈ب علي搈ه ع搈دم معاقب搈ة        الركن المعنوي لدى الفاعل أو
   ) ٣١( الشريك في إرتكاب هذه الجريمة

انس搈انا   قه إلى فك搈رة الفاع搈ل المعن搈وي حت搈ى يمك搈ن معاقب搈ة م搈ن دف搈ع        ومن هنا، فقد لجأ الف .
   عديم المسؤولية أو حسن النية على إرتكاب الجريمة، واعتباره فاعلا اصليا فيها

عن  وقد كان القانون الالماني يأخذ بمذهب التبعية المطلقة التي تشترط لمساءلة الشريك
المن搈أداة   ، مما دفع الفق搈ه ف搈ي الماني搈ا إل搈ى    فعل الفاعل أن يكون هذا الاخير مسؤولا جزائيا

الالم搈اني   و أ˩搈رّ ذل搈ك ع搈دل المش搈رع     –وهو الفاعل المعنوي  –بنظرية الفاعل بالواسطة 
م搈ن   وأخ搈ذ بنظري搈ة التبعي搈ة النس搈بية والت搈ي      ١٩٤٢ع搈ن نظري搈ة التبعي搈ة المطلق搈ة ف搈ي م搈ايو       

 مسؤول عنه搈ا مقتضاها أن يسأل الشريك عن الجريمة ولو كان الفاعل المادي لها غير 
  )٣٢(لسبب يتعلق به 

  
ومم搈搈ا يؤي搈搈د فك搈搈رة الأخ搈搈ذ بنظري搈搈ة الفاع搈搈ل المعن搈搈وي ه搈搈و أن الق搈搈انون يس搈搈وي ب搈搈ين                
التي يستخدمها الجاني في إرتك搈اب جريمت搈ه، فق搈د يس搈تخدم يدي搈ه أو أح搈د اعض搈اء         الوسائل

فيذ ماديات الجريمة، كما قد يستخدم أداة منفصلة عن جسمه ليتمكن من تن جسمة لتحقيق
علي搈ه، أو م搈ن    كمن يدفع بعربة ˩قيلة باتجاه المجني علي搈ه لتص搈طدم ب搈ه وتقض搈ي     جريمته،

ب搈搈ين  يح搈رش كلب搈ا م搈دربا ل搈搈يهجم عل搈ى ش搈خص فيؤذي搈ه، ومعن搈搈ى ه搈ذا أن الق搈انون لا يف搈搈رق        
حيوان搈ا   الادوات التي يستخدمها الجاني في إرتك搈اب جريمت搈ه، فق搈د تك搈ون الأداة جم搈ادا أو     

الجزائي搈ة،   سن النية أو انس搈انا غي搈ر اه搈ل لتحم搈ل المس搈ؤولية     مدربا، كما قد تكون انسان ح
أداة  وعل搈搈ى ذل搈搈ك، ف搈搈إن م搈搈ن المتص搈搈ور قانون搈搈ا قي搈搈ام الجريم搈搈ة إذا م搈搈ا اس搈搈تعان الج搈搈اني ب搈搈أي   

الانس搈ان   لتنفيذها، ولا فرق بين الادوات المستعملة ف搈ي ه搈ذه الجريم搈ة، ب搈ل يمك搈ن اعتب搈ار      
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إل搈ى تنفي搈ذ    يوجه مثل هذا الانس搈ان  الذي لا إرادة له مجرد أداة في يد فاعل الجريمة حين
  ) ٣٣(. جريمته
 هو أن هذا الفاع搈ل  يمةلأخذ بفكرة الفاعل المعنوي للجركذلك، مما يدعم فكرة ا         

لا يمكن اعتباره مجرد محرض على إرتك搈اب الجريم搈ة، ب搈ل ه搈و فاع搈ل اص搈لي له搈ا، لان        
مس搈ؤول جزائي搈ا،    لة ف搈ي ي搈ده، وه搈و غي搈ر    آ دالذي سخره لتنفيذ الجريمة هو مجر الشخص

يوجه إلا إلى شخص اهل للمسؤولية الجزائية، وعلى علم بما يطلب إلي搈ه   والتحريض لا
وبن搈اء  . )٣٤(ايضا بالنتيجة الجرمية التي ستترتب عل搈ى ه搈ذا العم搈ل     من عمل، وعلى علم

حس搈ن الني搈ة أو ع搈ديم الاهلي搈ة ل搈ن      يوجه إلى الفاعل المادي الذي  على ذلك فإن التحريض
التصميم الاجرامي لديه أو في زرع فكرة الجريمة في وجدان搈ه   ى في خلقيكون ذا جدو

  )٣٥(يطلب منه لأنه لا يمكنه ادراك ما
وقد ساعد على ظهور فكرة الفاعل المعنوي للجريمة ما ذهب搈ت إلي搈ه النظري搈ة                

المساهمة الجنائية من أن معيار التميي搈ز ب搈ين الفاع搈ل والش搈ريك يق搈وم عل搈ى        الشخصية في
الفاع搈搈ل الت搈搈ي يفت搈搈رض أن تنص搈搈رف ارادت搈搈ه للس搈搈يطرة عل搈搈ى المش搈搈روع   اس搈搈اس ت搈搈وافر ني搈搈ة

لديه هذه النية يكون هو فاعل الجريمة ايا كان نوع الفعل  ، فمن توافرت )٣٦(الاجرامي 
الشخص كامل الاهلية ال搈ذي يت搈وافر لدي搈ه القص搈د الجرم搈ي،       الذي صدر عنه، وعليه، فإن

لاجرام搈搈ي متحقق搈搈ة لدي搈搈ة ح搈搈ين ي搈搈دفع شخص搈搈ا ع搈搈ديم  ا تك搈搈ون إرادة الس搈搈يطرة عل搈搈ى المش搈搈رع
ومثل ه搈ذه الإرادة لا يمك搈ن الق搈ول بتوافره搈ا      الاهلية أو حسن النية إلى إرتكاب الجريمة،

  ) ٣٧(لدى هذا الاخير 
  
  
  
  
  
  
  
  
  مجال تطبيق فكرة الفاعل المعنوي للجريمة:   المبحث الثالث   
  

خصا ع搈ديم التميي搈ز عل搈ى إرتك搈اب     تطبق فكرة الفاعل المعنوي على من يحمل ش         
كم搈搈ا ه搈搈و الح搈搈ال ح搈搈ين ي搈搈دفع ش搈搈خص طف搈搈لا غي搈搈ر ممي搈搈ز أو مجنون搈搈ا إل搈搈ى اش搈搈غال    الجريم搈搈ة،

الحال搈ة يك搈ون الفاع搈ل الم搈ادي بمثاب搈ة أداة ف搈ي ي搈د الفاع搈ل المعن搈وي           حريق، إذ في مثل هذه
ايجابيا واضحا في تحقيق الجريمة، مما يجعله مستحقا لان تنس搈ب إلي搈ه    الذي يلعب دورا

  )٣٨(يعاقب كما لو كان قد باشر ركنها المادي بنفسه  جريمة، ولأنال
ح搈ين يك搈ون منف搈ذ الجريم搈ة      –وعلى نف搈س الاس搈اس    – ،كما تطبق فكرة الفاعل المعنوي 

يس搈لم شخص搈ا حقيب搈ة تحت搈وي عل搈ى م搈واد        أي لا قص搈د جرم搈ي لدي搈ه كم搈ن     )٣٩(حس搈ن الني搈ة   
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حد اقارب搈ه، فيأخ搈ذها من搈ه دون    إلى أ مخدرة على أنها حقيبة ملابس لينقلها معه ويوصلها
يعط搈ي آخ搈ر س搈ُماً زعاف搈ا ليقدم搈ه إل搈ى        أن يدري حقيقة ما تحوية ه搈ذه الحقيب搈ة، وحال搈ة م搈ن    

حل搈搈وى ويوص搈搈لها إل搈搈ى  ش搈搈خص ˩ال搈搈ث عل搈搈ى ان搈搈ه دواء، وك搈搈ذلك حال搈搈ة م搈搈ن يض搈搈ع الس搈搈م ف搈搈ي 
بالس搈م    القت搈ل  المجني عليه بواسطة شخص حسن النية فيعتبر واضع السم فاعلا لجريمة

)٤٠(  
وق搈搈د توس搈搈ع الفق搈搈ه الح搈搈ديث ف搈搈ي مج搈搈ال تطبي搈搈ق فك搈搈رة الفاع搈搈ل المعن搈搈وي ليش搈搈مل ك搈搈ل               

تنع搈搈دم فيه搈搈ا إرادة منف搈搈ذ الجريم搈搈ة، كحال搈搈ة م搈搈ن يك搈搈ره غي搈搈ره عل搈搈ى إرتك搈搈اب     الح搈搈الات الت搈搈ي
ذلك الرئيس الذي يأمر مرؤسه بالقيام بعمل يعتبر جريمة دون أن  الجريمة، ومثال على
ا يقوم به، وكذلك حالة من يستعمل الاك搈راه  عالما بعدم مشروعية م يكون هذا المرؤوس

لتنفي搈ذ جريمت搈ه، كم搈ن يمس搈ك بي搈د ه搈ذا الش搈خص ويق搈وم بوض搈ع           المادي على ش搈خص آخ搈ر  
مح搈رر م搈زور، فف搈ي مث搈ل ه搈ذه الاح搈وال يك搈ون المنف搈ذ          بصمة اصبع جبرا أو اكراها على

له搈搈ا تح搈搈ت ض搈搈غط أو اك搈搈راه م搈搈ادي، ويعتب搈搈ر   الم搈搈ادي للجريم搈搈ة ق搈搈د ارتك搈搈ب الفع搈搈ل المك搈搈ون 
للجريمة، اما الشخص المكره فإن  الذي صدر عنه مثل هذه الاكراه هو الفاعل الشخص

الفع搈ل ال搈ذي ات搈اه لا يعتب搈ر عم搈لا       ارادت搈ه كان搈ت منعدم搈ة، مم搈ا لا يمك搈ن مع搈ه مس搈اءلته لان       
  . عمن مارس هذا الاكراه بالمعنى القانوني لهذه الكلمة، بل يعد الفعل قد صدر

المعن搈搈وي ف搈ي حال搈搈ة الج搈搈رائم الت搈搈ي تس搈搈تلزم ص搈搈فة   كم搈ا يمك搈搈ن تطبي搈搈ق فك搈搈رة الفاع搈搈ل          
الفاعل، وه搈ذه الج搈رائم ه搈ي الت搈ي لا يمك搈ن أن يرتكبه搈ا س搈وى أش搈خاص ل搈ديهم           خاصة في

اتيان الافعال المكونة للركن المادي له搈ا بش搈كل مباش搈ر، فيص搈يبون بأفع搈الهم       المقدرة على
  )٤١(الحماية القانونية  المصلحة محل

القانون فاستعاض عن عدم  الصفة الخاصة التي يتطلبهافإذا كان هناك شخص لا يتمتع ب
معنوي搈ا للجريم搈ة أن ك搈ان     قدرته هذه باستخدام منف搈ذ لدي搈ه ه搈ذه الص搈فة، فإن搈ه يعتب搈ر ف搈اعلا       

  ).٤٢(المنفذ المادي لها حسن النية 
التي تستلزم صفة خاصة في الفاعل، كصفة الجندي搈ة   ومن الأمثلة على الجرائم          

الجرائم التي تخ搈ل بواجب搈ات الوظيف搈ة وص搈فة      كرية، وصفة الموظف فيفي الجرائم العس
اعتبار المرأة فاعلا معنويا في جريمة  الذكورة في جريمة الاغتصاب، وعليه فإنه يمكن

قرينة غي搈ر قابل搈ة لا˩ب搈ات العك搈س،      الاغتصاب، وذلك من منطلق أن صفة الذكورة ليست
لكون搈ه عنين搈ا م搈ثلا، إلا أن     غتص搈اب فقد يكون الشخص الذكر غير قادر عل搈ى إرتك搈اب الا  

أن ق搈ام ه搈و ب搈دفع مجن搈ون      مثل هذا الشخص يصلح لأن يكون فاعلا معنويا لهذه الجريمة
الجريم搈ة، فيكف搈ي أن    على إرتكابها، إذ يكفي أن تتوافر الصفة الخاصة ف搈ي ش搈خص منف搈ذ   

ه搈و انث搈ى،    يكون المنفذ ذكرا وان يكون من دف搈ع ه搈ذا الش搈خص إل搈ى إرتك搈اب الاغتص搈اب      
إل搈搈ى  دور الفاع搈搈ل المعن搈搈وي ينحص搈搈ر ف搈搈ي نط搈搈اق التفكي搈搈ر والت搈搈دبير والتش搈搈جيع وال搈搈دفع  لأن

م搈ن منف搈ذ الاغتص搈اب أداة     وتك搈ون مث搈ل ه搈ذه الم搈رأة ق搈د جعل搈ت      ).٤٣(إرتكاب هذه الجريمة 
  ) ٤٤(فتعتبر بذلك فاعلا بالواسطة اي فاعلا معنويا لهذه الجريمة  بشرية في يديها

ة الت搈搈ي تس搈搈خر مجنون搈搈ا لاغتص搈搈اب ألاردن أن الم搈搈رجان搈搈ب م搈搈ن الفق搈搈ه ف搈搈ي اوي搈搈رى           
إذ لا يمك搈ن مس搈اءلة ه搈ذه الم搈رأة ع搈ن      . تك搈ون مرتكب搈ة لجناي搈ة هت搈ك الع搈رض      أمرأة آخ搈رى 
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لأن جريمة الاغتصاب تستلزم أن يكون الفاعل فيها ذكرا، اما هتك  جريمة الاغتصاب،
  ).٤٥(فاعلها ذكرا كما يمكن أن يكون انثى  العرض فيمكن أن يكون

كان ما قامت ب搈ه الم搈رأة يش搈كل ج搈زءا      ونحن لا نؤيد هذا الرأي على اطلاقه، فإذا        
مس搈اءلتها ع搈ن ه搈ذه الجريم搈ة بص搈فتها       من الافعال المكونة لجريمة الاغتصاب فإنه يمكن

م搈搈ا قام搈搈ت ب搈搈ه م搈搈ن افع搈搈ال مقص搈搈ودة أدى إل搈搈ى أن ي搈搈تمكن   ف搈搈اعلا اص搈搈ليا للجريم搈搈ة، أن ك搈搈ان
ك搈أن تق搈وم بإمس搈اك المجن搈ي عليه搈ا وش搈ل        ب،الشخص المجن搈ون م搈ن اتي搈ان فع搈ل الاغتص搈ا     

   .الانثى مقاومتها حتى يتمكن عديم المسؤولية من اغتصاب هذه
وإذا وقف فعل المنفذ الم搈ادي عن搈د ح搈د الش搈روع، ف搈إن الفاع搈ل المعن搈وي للجريم搈ة                  

الشروع بإرتكابها، وهذا أمر يقتضيه المنطق القانوني، لان المنفذ المادي كان  يسأل عن
ي搈搈د الفاع搈搈ل المعن搈搈وي اذ طالم搈搈ا بق搈搈ي نش搈搈اط ه搈搈ذا المنف搈搈ذ بعي搈搈دا ع搈搈ن اتم搈搈ام وانج搈搈از     ف搈搈ي أداة

  )٤٦(ل الفاعل المعنوي عن الشروع فقط وقف عند حد الشروع، فيسأ الجريمة اي

أما إذا لم يصل ما قام به منفذ الجريمة إلى درجة الشروع، ف搈إن الفاع搈ل المعن搈وي           
 د ف搈ي نط搈اق الب搈دء بالتنفي搈ذ، ولا ش搈ك أن تق搈دير قي搈ام       يعاقب، لان الجريمة لم ت搈دخل بع搈   لا

 الشروع يتم بالنظر لما أتاه المنفذ المادي م搈ن أفع搈ال، ول搈يس ب搈النظر لم搈ا ق搈ام ب搈ه الفاع搈ل        
  )٤٧(المعنوي 
ويثور تساؤل حول مدى قيام مس搈ؤولية الفاع搈ل المعن搈وي ف搈ي الحال搈ة الت搈ي يك搈ون                 

دراك حقيقة الص搈فة الإجرامي搈ة للفع搈ل ف搈ي الوق搈ت      المنفذ المادي للجريمة لا يستطيع إ فيها
لم تتجه فيه إرادة المحرض إلى تحقيق النتجي搈ة الجرمي搈ة، وان اتجه搈ت ارادت搈ه إل搈ى       الذي

الفعل فقط وهو ما يس搈مى ب搈الجرائم غي搈ر المقص搈ودة، كم搈ن يح搈رض شخص搈ا غي搈ر          تحقيق
ذل搈ك م搈ن   القيام بفعل ينجم عنه اصابة أو قتل ش搈خص ˩ال搈ث، ومث搈ال عل搈ى      ذي اهلية على

ويدفع搈搈ه لإط搈搈لاق عي搈搈ار ن搈搈اري منه搈搈ا ليدرب搈搈ه عل搈搈ى الرماي搈搈ة، فينطل搈搈ق   يعط搈搈ي لطف搈搈ل بندقي搈搈ة
بالقرب من المكان، ففي هذا المثال تكون إرادة المح搈رض   المقذوف ويصيب أحد المارة

تحقي搈ق النتيج搈ة، فه搈ل يمك搈ن اعتب搈اره ف搈اعلا معنوي搈ا ف搈ي          قد اتجهت إلى تحقيق الفعل دون
والجواب على هذا التساؤل، هو انه لا يمكن التس搈ليم بقي搈ام    ة،هذه الجريمة غير المقصود
ف搈ي ه搈ذا    المساهمةالجرائم غير المقصودة، لان جميع صور  نظرية الفاعل المعنوي في

، ويعتب搈ر ف搈اعلا للجريم搈ة، وه搈ذا     الأص搈لية  المس搈اهمة قبي搈ل   الن搈وع م搈ن الج搈رائم تعتب搈ر م搈ن     
ة فاعلا اصليا في الجريمة غير جزائية أو لحسن الني يجعل من المحرض لغير ذي اهلية

، وان كان جان搈ب م搈ن   )٤٨(للجوء لفكرة الفاعل المعنوي  المقصودة، ولا يكون هناك داع
الج搈رائم العمدي搈ة والج搈رائم غي搈ر العمدي搈ة ف搈ي مج搈ال تطبي搈ق          الفق搈ه ي搈رى ان搈ه لا ف搈رق ب搈ين     

انم搈ا  المتصور إلا يتوافر القصد لدى الفاع搈ل المعن搈وي، و   نظرية الفاعل المعنوي، اذ من
  )٤٩(ينسب إليه خطأ غير عمدي 

ولا يمكن تطبيق فكرة الفاعل المعنوي على الجرائم التي ترتكب بالامتناع، لان          
 هذه الجرائم تقوم بسلوك س搈لبي يتمث搈ل بالامتن搈اع ع搈ن القي搈ام ب搈الالتزام ال搈ذي فرض搈ه         مثل

ك搈ان   عليله بأن المنف搈ذ القانون على المنفذ حسن النية، وهذا مما لا يمكن الركون إليه أو ت
ك搈ان   خاضعا لاستغلال الفاعل المعنوي أو كان واقعا تحت تأ˩يره، فامتنع عن القيام بم搈ا 
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يتوج搈搈ب علي搈搈ه القي搈搈ام ب搈搈ه نتيج搈搈ة تح搈搈ريض م搈搈ن ش搈搈خص آخ搈搈ر، ل搈搈ذا، ف搈搈إن م搈搈ن حرض搈搈ه عل搈搈ى   
لا يعد فاعلا معنويا للجريمة، بل انه ل搈يس هن搈اك اي جريم搈ة اص搈لا، لان المنف搈ذ       الامتناع

 ع بحسن نية عن القيام بما يتوجب عليه القيام به، لا يعد مرتكبا لجريمة، اذ لاامتن الذي
  )٥٠(يمكن أن تكون هناك جريمة امتناع يكون المنفذ المادي لها غير مسؤول جزائيا 

 كما قد يتخذ نشاط الفاعل المعن搈وي ص搈ورة المس搈اعدة الت搈ي يق搈دمها للمنف搈ذ الم搈ادي              
يق搈وم ش搈خص بإعاق搈ة ش搈خص آخ搈ر ع搈ن اله搈رب م搈ن ام搈ام          للجريمة، ومث搈ال عل搈ى ذل搈ك أن    

ليتمكن هذا المجنون من قتله، فإن مثل هذا الش搈خص يعتب搈ر ف搈اعلا معنوي搈ا      مجنون خطر
  )٥١(لولا ما قام به، لما امكن أن تقع هذه الجريمة  للجريمة، لانه

  
  
  الفاعل المعنوي للجريمة في التشريع والفقه المقارن:  المبحث الرابع  
  

 ن فكرة الفاعل المعنوي قد نشأت عن طريق الفقه، وبالذات الفقه الالم搈اني، إلا إ        
 أن ه搈ذه النظري搈ة ق搈د طبق搈ت ف搈ي الكثي搈ر م搈ن التش搈ريعات العربي搈ة والأجنبي搈ة، كم搈ا أن له搈ا            

ويج搈در بن搈ا أن نقس搈م ه搈ذا المبح搈ث       تطبيقات متعددة في الفقه والقض搈اء العرب搈ي والأجنب搈ي   
  -:الى مطلبين 

  
  نظرية الفاعل المعنوي للجريمة في القانون المقارن: المطلب الأول 

  
أخذت بعض التشريعات العربية بفكرة الفاع搈ل المعن搈وي ونص搈ت عل搈ى ذل搈ك ف搈ي                

من搈ه   ٤٥/هذه التشريعات، قانون العقوبات الجزائري، حيث نص搈ت الم搈ادة    قوانينها ومن
شخص搈ية عل搈ى   شخص搈ا لا يخض搈ع للعقوب搈ة بس搈بب وض搈عه أو ص搈فته ال       على أن من يحم搈ل 

  )٥٢(المقررة لها  إرتكاب جريمة يعاقب بالعقوبات
بتح搈ريض   من ق搈انون الج搈زاء الك搈ويتي عل搈ى أن م搈ن يق搈وم       ٤٧/٣/كما نصت المادة       

عل搈ى   غيره على إرتكاب الجريمة، يعتبر فاعلا لها إذا كان من وجه إليه ه搈ذا التح搈ريض  
على  على أن تقع الجريمة بناءغير اهل للمسؤولية الجنائية أو كان شخصا حسن النية، 

  )٥٣(هذا التحريض 

فاعلا للجريمة م搈ن   من قانون العقوبات العراقي على انه يعد ٤٧/٣/ونصت المادة      
الش搈خص غي搈ر    دفع بأية وسيلة شخصا عل搈ى تنفي搈ذ الفع搈ل المك搈ون للجريم搈ة، إذا ك搈ان ه搈ذا       

  ).٥٤(مسؤول جزائيا عنها لاي سبب 
من搈搈ه لمس搈搈ؤولية الفاع搈搈ل  ١٣١الم搈搈ادة  ب搈搈ات المغرب搈搈ي ف搈搈يكم搈搈ا تع搈搈رض ق搈搈انون العقو       

ظروف搈搈ه أو ص搈搈فته   المعن搈搈وي ب搈搈النص عل搈搈ى ان搈搈ه م搈搈ن حم搈搈ل شخص搈搈ا غي搈搈ر معاق搈搈ب بس搈搈بب     
الش搈خص    هذا  الشخصية على إرتكاب جرمية فإنه يعاقب بعقوبة الجريمة التي ارتكبها

)٥٥(.  
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المتح搈دة   عربي搈ة ˩الث搈ا م搈ن ق搈انون العقوب搈ات لدول搈ة الام搈ارات ال      / ٤٤/ونص搈ت الم搈ادة          
الفع搈ل   عل搈ى أن يك搈ون الش搈ريك مباش搈را ف搈ي الجريم搈ة، إذا س搈خر غي搈ره بأي搈ة وس搈يلة لتنفي搈ذ           

 .المك搈搈ون للجريم搈搈ة وك搈搈ان ه搈搈ذا الش搈搈خص الأخي搈搈ر غي搈搈ر مس搈搈ؤول عنه搈搈ا جنائي搈搈ا لأي س搈搈بب       
يحم搈ل   قانون العقوبات البحريني على أنه يعد فاعلا بالواسطة م搈ن  من ٤٣ونصت المادة

  )٥٦(ا غير مسؤولعلى إرتكاب الجريمة منفذ
وهن搈搈اك م搈搈ن التش搈搈ريعات العربي搈搈ة م搈搈ن ل搈搈م ي搈搈نص عل搈搈ى فك搈搈رة الفاع搈搈ل المعن搈搈وي، مث搈搈ل         
العقوبات المصري والس搈وري واللبن搈اني، وازاء ه搈ذا الوض搈ع فإن搈ه يتع搈ين الرج搈وع         قانون

العامة ف搈ي الق搈انون لاس搈تظهار م搈ا إذا ك搈ان م搈ن الممك搈ن تطبي搈ق فك搈رة الفاع搈ل            إلى المبادئ
ة لهذه القوانين، وإذا ما نظرنا إلى نصوص هذه الق搈وانين نظ搈رة فاحص搈ة    بالنسب المعنوي
م搈搈ن ق搈搈انون العقوب搈ات المص搈搈ري ق搈搈د اعتب搈رت التح搈搈ريض وس搈搈يلة م搈搈ن    ٤٠/الم搈ادة   نج搈د أن 

الجنائية، ولم تقيد ه搈ذا التح搈ريض بش搈رط أن يك搈ون منف搈ذ الجريم搈ة أه搈لا         وسائل المساهمة
قص搈د الجن搈ائي، وحي搈ث أن نش搈اط الفاع搈ل      الجنائي搈ة أو أن يت搈وافر لدي搈ه ال    لتحمل المس搈ؤولية 

ذاته تحريض على إرتكاب جريمة، فإنه يعتبر والحال搈ة ه搈ذه ش搈ريك     المعنوي هو في حد
م搈ن ق搈انون العقوب搈ات المص搈ري      ٤٢/بالإضافة إلى أن نص المادة  في هذه الجريمة، هذا

فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من اسباب الاباح搈ة أو لع搈دم    قد نصت على انه إذا كان
لأح搈搈وال آخ搈搈رى خاص搈ة ب搈搈ه، وجب搈ت م搈搈ع ذل搈ك معاقب搈搈ة الش搈搈ريك     وج搈ود القص搈搈د الجن搈ائي أو  

  )٥٧(بالعقوبة المنصوص عليها قانونا 
م搈ن ق搈انون    ٢١١/أما في التشريع السوري وك搈ذلك اللبن搈اني، ف搈يلاحظ أن الم搈ادة               
م搈ن ق搈انون العقوب搈ات اللبن搈اني ق搈د عرفت搈ا فاع搈ل الجريم搈ة          ٢١٢/ادةالسوري والم العقوبات

إلى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة، وهذا التعريف قد تضمنته  بأنه من ابرز
قانون العقوب搈ات الأردن搈ي، ولا ش搈ك أن ه搈ذا التعري搈ف يتس搈ع لم搈ن يرتك搈ب          من ٧٥/المادة 

من يقوم بإرتكابها عن طريق أداة، بأعضاء جسمه، وكذلك فإنه يتسع ل الجرمية مستعينا
الأداة جمادا أو حيوانا أو انسانا غير اهل لتحمل المسؤولية الجزائية أو  سواء كانت هذه

فالمشرع في كل من سوريا ولبنان والاردن لم يح搈دد الوس搈يلة الت搈ي يمك搈ن أن      حسن النية
  .الفاعل في تنفيذ جريمته يلجأ اليها

 ي搈ة، ف搈نحن نج搈د أن بع搈ض ه搈ذه التش搈ريعات ق搈د تض搈منت        وفيم搈ا يتعل搈ق بالتش搈ريعات الأجنب   
اق搈搈رارا ص搈搈ريحا لنظري搈搈ة الفاع搈搈ل المعن搈搈وي مث搈搈ل ق搈搈انون العقوب搈搈ات الألم搈搈اني، حي搈搈ث نص搈搈ت  

منه على أن يعاقب كفاعل كل م搈ن ارتك搈ب الفع搈ل الإجرام搈ي بنفس搈ه أو ع搈ن       ٢/٢٥  المادة
ل آخر، وتعني حالة إرتكاب الفعل الاجرامي عن شخص آخر إرتكاب مث طريق شخص

مباشرة، فيكون فاعل الجريمة هو الفاعل غير المباشر لها حيث  هذا الفعل بطريقة غير
  )٥٨( وهو ما يعرف بالفاعل المعنوي للجريمة سخر شخصا آخر لإرتكابها،

 ومن بين التشريعات الأجنبية التي تقر بوجود فكرة الفاعل المعنوي التشريع            
يمة يمكن أن ترتكب مباشرة، كم搈ا يمك搈ن أن تنف搈ذ ع搈ن     الانجليزي، الذي يقضي بأن الجر

 Innocent Agent وكيل برئ" شخص حسن النية وهو ما يطلق عليه تعبير  طريق
يح搈رض شخص搈ا غي搈ر ذي اهلي搈ة جزائي搈ة أو حس搈ن الني搈ة عل搈ى إرتك搈اب           ويعتبر كل من "
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 سفاع搈ل رئ搈ي  " الأولى لهذه الجريمة، ويعامل على اساس ان搈ه   جريمة فاعلا من الدرجة
Principal Offender" مجرد شريك، لأنه ليس هناك فاعل آخر يعاونه على  وليس

  )٥٩(الثانية  إرتكابها حتى نعتبره فاعلا من الدرجة
 أما قانون العقوبات الايطالي، فإنه لا يفرق بين الفاعلين والش搈ركاء ف搈ي الجريم搈ة،         

 الجريمة التي ساهموا في ن فيها وتطبق على كل منهم عقوبةووإنما يصفهم أنهم مساهم
من قانون العقوبات الايطالي على الوضع ال搈ذي تق搈وم    ١١١/إرتكابها، وقد نصت المادة 

 حالة الفاعل المعنوي للجريمة، واعتبرت هذه الحالة سببا لتشديد العقاب، إذ ورد في به
منطوق هذه المادة أن من دفع إلى إرتكاب الجريمة شخصا غير مسؤول أو غير معاقب 

شرط أو صفة شخصية، يسأل عن الجريمة المرتكبة وتشدد عقوبته ويتض搈ح م搈ن    بسبب
مسؤولية أو عدم العقاب بالنسبة للمنفذ المادي للجريمة، لا ينفي ع搈دم   هذا النص أن عدم

وبالنسبة للمش搈رع الفرنس搈ي، فإن搈ه وب搈الرجوع      )٦٠(المكون لهذه الجريمة  مشروعية الفعل
نج搈د أن   ،)٦١(م搈ن ق搈انون العقوب搈ات الجدي搈د      )١٢١- ٧(ة والماد) ١٢١ – ٦(المادة لنص 

وعقوبة الشريك في إرتكاب الجريمة، ولا فرق  هاتين المادتين تحددان وسائل الاشتراك
حالة ما إذا كان م搈ن نف搈ذ الجريم搈ة اه搈لا للمس搈ؤولية       عند تطبيق المادتين المشار اليها بين

إذا كان القصد الجنائي متوافرا لدي搈ه ام  لا فرق بين ما  الجنائية أو غير اهل لها، كما انه
شخصا عديم الاهلية أو حسن النية على إرتكاب جريمة  كان غير متوافر، فمن يحرض

ه搈搈ذه الجريم搈搈ة، كم搈搈ا أن هن搈搈اك بع搈搈ض النص搈搈وص   أو يس搈搈اعده ف搈搈ي ذل搈搈ك، فه搈搈و ش搈搈ريك ف搈搈ي 
مبدأ المساواة بين م搈ن يرتك搈ب الجريم搈ة     الآخرى في قانون العقوبات الفرنسي التي تقرر

الفقه搈اء عل搈ى م搈ن يرتك搈ب الجريم搈搈ة      نفس搈ه وم搈ن يرتكبه搈ا بواس搈طة يغ搈ره، ويطل搈ق بع搈ض       ب
وه搈و يس搈أل كالفاع搈ل     Auteur intellectual بواس搈طة غي搈ر تعبي搈ر الفاع搈ل المعن搈وي     

إرتكاب الجريمة  المباشر تماما على الرغم من أن دوره لا يتعدى مجرد التحريض على
الفرنسي الجديد تعاقب  قانون العقوبات من) ٤٤١- ٦(ومثال على ذلك، فإن المادة  )٦٢(

لاساليب احتيالية ب搈الحبس   من يحمل موظفا عموميا على تسليمه و˩يقة رسمية بإستعماله
  )٦٣(ألف فرنك  ٢٠٠لمدة سنتين وبغرامة 

  
  نظرية الفاعل المعنوي للجريمة في الفقه المقارن: المطلب الثاني 

  
الألمان كانوا هم أول م搈ن وض搈ع فك搈رة الفاع搈ل      اشرنا فيما سبق إلى أن الفقهاء           

  ).٦٤(في العصر الحديث، وقد اطلقوا عليها تسمية نظرية الفاعل غير المباشر  المعنوي
القضاء في ألمانيا بهذه النظرية وبالنت搈ائج المترتب搈ة عليه搈ا، لأنه搈ا وض搈عت لع搈لاج        ويسلم 

ق搈اب وذل搈ك ف搈ي الح搈الات     كان يمكن فيه للفاعل الحقيق搈ي للجريم搈ة أن يفل搈ت م搈ن الع     موقف
فيها المنفذ الم搈ادي للجريم搈ة حس搈ن الني搈ة، أو ح搈ين يك搈ون ه搈ذا المنف搈ذ غي搈ر ذي           التي يكون

وق搈搈د ق搈搈ام الفقه搈搈اء الألم搈搈ان بتحدي搈搈د الح搈搈الات الت搈搈ي تح搈搈ل فيه搈搈ا مس搈搈ؤولية   )٦٥ ( اهلي搈搈ة جزائي搈搈ة
وال搈ذي   ).٦٦(محل مسؤولية المنفذ لهذه الجريم搈ة   –باعتباره فاعلا للجريمة  – المحرض
هذه الحالات هو كون نطاق المسؤولية الجزائية وحصر مثل ه搈ذه المس搈ؤولية    يجمع بين
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منفذ الجريمة وسخره لاقتراف الفعل المكون للركن الم搈ادي له搈ا، وذل搈ك     لدى من حرض
الجرمية لدى هذا المحرض ولتوافر إرادة السيطرة على المشرع الاجرامي  لتوافر النية

  )٦٧(غيره بتنفيذه  الذي قام شخص
بوض搈ع س搈كين    ومن الحالات التي تطبق فيها نظرية الفاعل المعنوي، قي搈ام ش搈خص        

 في يد شخص مجنون ليقت搈ل به搈ا شخص搈اً آخ搈ر، كم搈ا يع搈د ف搈اعلا معنوي搈ا المح搈رض ال搈ذي          
  ب搈搈دلا م搈搈ن " زرن搈搈يخ" يض搈搈لل شخص搈搈ا حس搈搈ن الني搈搈ة، ويدفع搈搈ه لإعط搈搈اء م搈搈ريض م搈搈ادة س搈搈امة     

  )٦٨(الدواء 
 الانجليزي بنظرية الفاعل المعنوي، فإن الفقه والقض搈اء  وكما يعترف القانون           

 الانجليزي يقر هذه النظرية ويأخذ بها، ويعتبر الفاع搈ل المعن搈وي ف搈اعلا اص搈ليا للجريم搈ة     
والش搈搈رط الاساس搈搈ي للأخ搈搈ذ بفك搈搈رة الفاع搈搈ل ه搈搈و أن يجه搈搈ل منف搈搈ذ الجريم搈搈ة الص搈搈فة الاجرامي搈搈ة 

  ) ٦٩( ) لفعله
نظري搈搈ة الفاع搈搈ل المعن搈搈وي ل搈搈م يس搈搈تعمل لفظ搈搈ة    واذا ك搈搈ان المش搈搈رع الإيط搈搈الي ح搈搈ين اق搈搈ر       

إلا أن تشديده لعقوبة من دفع إلى الجريمة شخصا غير مسؤول أو غير معاقب،  الفاعل،
المش搈搈رع يعتب搈ر أن ه搈搈ذا المح搈رض ه搈搈و ص搈搈احب الس搈يطرة عل搈搈ى المش搈搈روع     يعن搈ي أن ه搈搈ذا 

  )٧٠( لتنفيذه، وهو المسؤول بالتالي عن الجريمة المرتكبة الاجرامي عندما سخر غيره
اما الفقه الفرنسي، فإن موقفه من نظرية الفاع搈ل المعن搈وي ق搈د تبل搈ور ف搈ي ض搈وء م搈ا              
وب搈الرغم م搈ن أن المش搈رع الفرنس搈ي     . إليه القضاء في بعض احكامه في هذا الص搈دد  ذهب

حالات الاشتراك، وجعلها قاصرة على التحريض والمس搈اعدة لك搈ي يض搈من ع搈دم      قد حدد
 أن هذا القضاء لم يلتزم دائما بهذا المعيار، فقضى تعريف الفاعل، إلا توسع القضاء في

المساهمين في الجريمة فاعلين لها، بالرغم من أن ما ب搈ذلوه م搈ن نش搈اط لا     باعتبار بعض
الاشتراك، ووقع عليهم العقاب بصفتهم ف搈اعلين، وتطبيق搈ا ل搈ذلك فق搈د قض搈ي       يتجاوز حدود

للاش搈ياء، ف搈اعلا اص搈ليا     خطأ شخص آخر ف搈ي معرف搈ة المال搈ك الحقيق搈ي     باعتبار من استغل
بأنه يعتبر فاعلا اصليا لجريمة السرقة من يستولي على م搈ال   لجريمة السرقة كما قضي

يكن سوى أداة في ي搈د الم搈تهم حص搈ل ع搈ن طريقه搈ا عل搈ى        ضائع عثر عليه شخص آخر لم
  )٧١(الشيء الضائع 

رنس搈يين، لان  والواقع أن نظرية الفاعل المعن搈وي ل搈م تج搈د قب搈ولا ل搈دى الفقه搈اء الف                
يحرض على إرتكاب الجريمة يكون شريكا فيها، ولو كان من وجه إلي搈ه التح搈ريض    من

الأهلية أو حسن النية، ولكن هذا لم يمن搈ع جانب搈ا م搈ن الفق搈ه الفرنس搈ي م搈ن الق搈ول ب搈أن          عديم
القض搈اء ح搈ول الفاع搈ل المعن搈وي تعتب搈ر تطبيق搈ا لنظري搈ة الفاع搈ل المعن搈وي وذل搈ك ف搈ي             أحكام

  )٧٢( فيها المنفذ المادي للجريمة ليس سوى أداة في يد المحرضيكون  الحالة التي
وفي مصر، فإن نظرية الفاعل المعنوي قد ا˩ارت جدلا في الفقه، ويرى فريق           

أن المشرع المصري لم يَعرف هذه النظرية لانها تتع搈ارض م搈ع الكثي搈ر م搈ن      من الشراح
لشراح إلى القول بأن نظرية الفاع搈ل  العقوبات، بينما يذهب فريق آخر من ا احكام قانون
النظرية وطبقها  تتعارض مع قانون العقوبات ، بل أن هذا القانون قد عرف المعنوي لا

الافع搈ال   ف搈ي بع搈ض النص搈وص الت搈ي يعتب搈ر فيه搈ا المح搈رض ف搈اعلا لان مرتك搈ب الفع搈ل أو          
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ف搈إن   وعلي搈ه،  .المكونة للجريمة لم يكن إلا الة في يد هذا المحرض استعملها لبل搈وغ هدف搈ه  
المعن搈وي ف搈ي    هذا الفريق من الشراح يرى بأن المشرع المصري قد س搈اير فك搈رة الفاع搈ل   

المح搈رض   بع搈ض الاح搈وال الاس搈تثنائية، وذل搈ك ب搈النظر لم搈ا ق搈دره المش搈رع م搈ن أن س搈لوك          
 والدور الذي لعبه في الجريمة على جانب كبي搈ر م搈ن الخط搈ورة فس搈اوى بص搈ريح ال搈نص      

 مة بنفس搈ه وم搈ا إذا اقتص搈ر دوره فيه搈ا عل搈ى مج搈رد      احيانا بين ما إذا ارتكب الجاني الجري
  ).٧٣(التحريض 

 م搈ن ق搈انون العقوب搈ات المص搈ري     ١٢٦/ ومن الامثلة على ذل搈ك م搈ا ورد ف搈ي الم搈ادة           
هم أو فعل ذل搈ك بنفس搈ه لحمل搈ه    تظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب مالتي تعاقب كل مو

ب م搈ن يقل搈د أو ي搈زور اش搈ياء     من الق搈انون نفس搈ه الت搈ي تعاق搈     ٢٠٦/الاعتراف، والمادة  على
من قانون العقوبات المصري تنص  ٢٨٨/بنفسه أو بواسطة غيره، كما أن المادة  معينة

من خطف بالتحايل أو ب搈الاكراه طف搈لا ل搈م يبل搈غ س搈نه س搈ت عش搈رة س搈ِنّه كامل搈ة           على أن كل
غيره يعاقب بالسجن، فإن كان المخطوف انثى يعاقب بالاشغال الشاقة  بنفسه أو بواسطة

بالنسبة للمواد الانف ذكرها أن المشرع قد اعتب搈ر المح搈رض ف搈ي حك搈م      ؤقتة، ويلاحظالم
قررت محكمة النقض المصرية في حكم لها أن المحكمة ليست في  الفاعل الاصلي، وقد

الاش搈تراك ف搈ي جريم搈ة الخط搈ف، لأن الق搈انون س搈وى ب搈ين الفاع搈ل          حاجة إلى بحث طريق搈ة 
مرتكبها فاعلا اص搈ليا س搈واء ارتكبه搈ا بنفس搈ه     الجريمة، واعتبر  الاصلي والشريك في هذه

  )٧٤(أو بواسطة غيره 
  

 ،)٧٥(ولا يقر الفقه المصري ف搈ي غالبيت搈ه العظم搈ى عل搈ى الأخ搈ذ بنظري搈ة الفاع搈ل المعن搈وي        
وه搈搈و ي搈搈ذهب إل搈搈ى الق搈搈ول ب搈搈أن ه搈搈ذه النظري搈搈ة لا ينطب搈搈ق عل搈搈ى نص搈搈وص ق搈搈انون العقوب搈搈ات        

ورد ذكره搈ا انف搈ا ف搈ي الم搈واد     المعم搈ول ب搈ه، ولا يج搈وز الاس搈تدلال بالامثل搈ة الت搈ي        المصري
/٢٨٨ ،٢٠٦، ١٢٦   

عل搈搈搈ى أن المش搈搈搈رع المص搈搈搈ري يعت搈搈搈رف بنظري搈搈搈ة الفاع搈搈搈ل المعن搈搈搈وي للجريم搈搈搈ة، إذ أن        
س搈بق استعراض搈ها لا علاق搈ة له搈ا بص搈ورة الفاع搈ل المعن搈وي، فه搈ذه الص搈ورة           الص搈ور الت搈ي  

 مس搈ؤول جزائي搈ا بينم搈ا ف搈ي الح搈الات الت搈ي ترتك搈ب فيه搈ا الجريم搈ة          تفت搈رض أن المنف搈ذ غي搈ر   
مس搈ؤولا جنائي搈ا ع搈ن الافع搈ال الت搈ي       )الغي搈ر  ( يكون هذا بنفس الشخص أو بواسطة غيره،

ومن حرضه على الجريمة هو شريك له  مسؤول قام بإرتكابها، فالفرض هنا أن الوسيط
الفاع搈ل ف搈اعتبره ف搈اعلا عل搈ى خ搈لاف       وج搈د المش搈رع ف搈ي عمل搈ه خط搈وره مس搈اوية لخط搈ورة       

  ).٧٦(القواعد العامة 
العقوبات المص搈ري تس搈تلزم قي搈ام الفاع搈ل بعم搈ل م搈ادي        من قانون ٣٩/ادة ˩م أن الم       

المعن搈وي، كم搈ا أن ص搈فة الش搈ريك لا تتغي搈ر إذا ك搈ان        الأم搈ر ال搈ذي لا يص搈دق عل搈ى الفاع搈ل     
فاع搈ل   لا ينقلب إلى  –أي الشريك  –به، فهو فاعل الجريمة غير معاقب لأحوال خاصة

)٧٧(  

ن بعدم انطباق نظرية الفاعل المعنوي ف搈ي  ويضيف بعض الفقه إلى حجج القائلي         
المصري حججا آخرى اهمها انتفاء الفائدة وعدم وجود ضرورة قانونية لنظرية  القانون
لأن المش搈رع المص搈ري ق搈د ت搈دارك ال搈نقص ال搈ذي       " الفاع搈ل بالواس搈طة   " المعن搈وي   الفاع搈ل 
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ق搈搈انون  م搈搈ن ٤٢/الالم搈搈اني عن搈搈دما أخ搈搈ذ بنظري搈搈ة الفاع搈搈ل المعن搈搈وي، فالم搈搈ادة   ش搈搈اب الق搈搈انون
ق搈搈د فرض搈搈ت مس搈搈ؤولية الش搈搈ريك جنائي搈搈ا حت搈搈ى ول搈搈و ك搈搈ان الفاع搈搈ل غي搈搈ر  العقوب搈ات المص搈搈ري 

اصحاب هذا الراي حجة آخرى مفادها أن الانس搈ان لا   مسؤول عن الجريمة، كما يسوق
الجريمة إلا إذا استخدمه الجاني كأداة في يده، كمن  يصلح أن يكون مجرد أداة لإرتكاب

ويُحدث به عدة اصابات، فإنه يعتبر فاعلا اصليا في  هيدفع شخصا نحو آخر فيسقط علي
المثال لم يكن للشخص المستعمل في إرتكاب الجريمة  جنحة الايذاء المقصود، وفي هذا

غي搈ره م搈ن الوس搈ائل، ام搈ا المنف搈ذ غي搈ر المس搈ؤول         أي دور فيها، فك搈ان ش搈أنه ف搈ي ذل搈ك ش搈أن     
هذه الإرادة غير معتبره قانون搈ا  الفعلية وان كانت  جنائيا، فهو انسان له إرادة من الناحية

بأن搈搈ه وس搈搈يله م搈搈ن وس搈搈ائل الجريم搈搈ة أو أدواته搈搈ا،    كالص搈搈غير والمجن搈搈ون ولا يمك搈搈ن تش搈搈بيهه 
لت搈وافر التح搈ريض مج搈رد ب搈ث التص搈ميم       وتضاف حجة ˩الثة إلى ما سبق وه搈ي أن搈ه يكف搈ي   

النظ搈搈ر عم搈搈ا إذا ك搈搈ان ه搈搈ذا  عل搈搈ى إرتك搈搈اب الفع搈搈ل المك搈搈ون للجريم搈搈ة ف搈搈ي ذه搈搈ن المنف搈搈ذ بغ搈搈ض
الاجرامي搈搈ة، وا˩搈搈ر   ك ع搈搈دم مش搈搈روعية الفع搈搈ل ال搈搈ذي يح搈搈يط ب搈搈ه أو مناص搈搈رة    الاخي搈搈ر ي搈搈در 

المح搈رض ف搈搈ي   التح搈ريض ه搈و مج搈رد إرتك搈搈اب الفع搈ل م搈ن الناحي搈搈ة المادي搈ة وه搈و م搈搈ا نج搈ح        
  )٧٨(احدا˩ه ولو لم يكن المنفذ مسؤولا جزائيا 

  
  
  

 في ح搈ين  )٧٩(وفي سوريا، فإن جانبا من الفقه يميل لتأييد نظرية الفاعل المعنوي        
جانبا آخر من الفقه يرى عكس هذا الراي وذلك من منطلق أن تعريف المحرض في  أن

    ،) ٨٠( المعنوي   لا يتسع لفكرة الفاعل ) ٢١٦/المادة( العقوبات السوري قانون
  
  

  مةـــالخات
من خلال دراستنا لنظرية الفاعل المعنوي، فقد تبين أن فاعل الجريمة لا يقتص搈ر         

وإنما  مادي الذي قام بتنفيذ الفعل أو الافعال المادية المكونة لهذه الجريمة،الفاعل ال على
في يده  ينسحب ايضا على من سخر غيره في تنفيذ الفعل، فكان المنفذ المادي بمثابة آلة

  .استعملها لابراز عناصر الجريمة إلى حيز الوجود
 نه نشاط ايجابي، واذاوينبغي لكي تتوافر صفة الفاعل المعنوي في الجاني أن يصدر ع

 كان هذا النشاط لا يدخل في العناصر المادي搈ة للجريم搈ة إلا ان搈ه يج搈ب أن يك搈ون ل搈ه دور      
 حاسم في تنفيذها، كم搈ا ينبغ搈ي ايض搈ا أن تك搈ون مس搈ؤولية المنف搈ذ للجريم搈ة منتقي搈ة لانع搈دام         
 التميي搈ز أو لع搈دم ت搈搈وافر القص搈د الجرم搈搈ي لدي搈ه، فتك搈搈ون عناص搈ر الجريم搈搈ة بالنس搈بة للمنف搈搈ذ      

 دي هذا، غير متوافرة، طالما أن الفعل الذي حمله الفاعل المعنوي عل搈ى إرتكاب搈ه لا  الما
يش搈搈كل جريم搈搈ة بالنس搈搈بة إلي搈搈ه، لان搈搈ه اي منف搈搈ذ الجريم搈搈ة ك搈搈ان مج搈搈رد أداة س搈搈خرها الفاع搈搈ل         

لتحقيق الجريمة، مما يفيد س搈يطرة الفاع搈ل المعن搈وي عل搈ى المش搈روع الاجرام搈ي        المعنوي
  .لتبعتها، كما لو كان فاعلا اصليا هذه الجريمة وتحمله  ومسؤوليته عن
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 ولا شك أن الأخذ بفكرة الفاعل المعنوي تسد ˩غرة في النظام العق搈ابي لان العدال搈ة        
 تأبى أن يفلت نش搈اط ه搈ذا الفاع搈ل م搈ن العق搈اب، إذ أن مث搈ل ه搈ذا النش搈اط لا يمك搈ن اعتب搈اره          

التح搈ريض كم搈ا   تدخلا في الجريمة، كما لا يمك搈ن اعتب搈اره تحريض搈ا عل搈ى إرتكابه搈ا، لان      
يفترض أن يوجه لشخص لدي搈ه ال搈وعي والادراك ال搈ذي يمكن搈ه م搈ن اس搈تيعاب الفع搈ل         راينا

دلالت搈搈ه وه搈搈و أم搈搈ر يفتق搈搈ده الص搈搈غير والمجن搈搈ون والش搈搈خص حس搈搈ن الني搈搈ة ،   الجرم搈搈ي وتق搈搈دير
، فه搈و مس搈ؤول   اعل المعنوي هو الفاعل للجريم搈ة  من القول بأن الف وبالتالي، فإنه لا مفر

  ).٨١(المقررة لها في نص القانون بالعقوبة عنها ويعاقب
، ٧٥/أن نصوص قانون العقوب搈ات الأردن搈ي وبالتحدي搈د ن搈ص الم搈ادة      ونحن نرى          
فكرة الفاعل المعنوي، ويتس搈ع لك搈ي ينطب搈ق عليه搈ا، إلا ان搈ه م搈ن الافض搈ل ل搈و أن          يستوعب
الأردني قد وضع نصا خاصا بالفاعل المعن搈وي للجريم搈ة لحس搈م الأم搈ر ولتجن搈ب       المشرع

وم搈搈ن نص搈搈وص ق搈搈انون العقوب搈搈ات،  ح搈搈ول  ينش搈搈أ ح搈搈ول تطبي搈搈ق ه搈搈ذه الفك搈搈رة  خ搈搈لاف ق搈搈د اي
الافضل ايضا لو ان المشرع المصري والمشرع السوري والمشرع اللبناني حسم الامر 
واخذوا صراحة بنظرية الفاعل المعنوي وضمنوها نصوصا قانونية اسوة بما فعل搈ه ك搈ل   

  .لكويتي  والمشرع المغربي من المشرع العراقي والمشرع الجزائري والمشرع ا

  الهوامش

دار النهض搈ة   الدكتور علي راشد، القانون الجنائي، المدخل واصول النظرية العامة، الطبعة الثانية -١
  .٤٣٥، ص ١٩٧٤العربية، القاهرة، 

م搈搈搈搈搈搈ا تعبي搈搈搈搈搈搈ر الاش搈搈搈搈搈搈تراك فيقتص搈搈搈搈搈搈ر ف搈搈搈搈搈搈ي دلالت搈搈搈搈搈搈ه عل搈搈搈搈搈搈ى المس搈搈搈搈搈搈اهمة التبعي搈搈搈搈搈搈ة، وه搈搈搈搈搈搈ي ت搈搈搈搈搈搈رادف     -٢
المص搈搈搈طلح " المس搈搈搈اهمة الجنائي搈搈搈ة " ي搈搈搈رادف تعبي搈搈搈ر "Participation Criminelleالمص搈搈搈طلح

   الفرنسي
الثاني搈ة، دار   نظر الدكتور محمود نجيب حسني، المساهمة الجنائية في التش搈ريعات العربي搈ة الطبع搈ة   ا    

  .٤ -٣، ص ١٩٩٢ة العربية، القاهرة، النهض

3. Rassat, M. Laure, Droit penal , Press Universitaire de France, 1988, 
P. 422.  

. Rev. International de Droit Penal, 1957, P.508-4   اعمال المؤتمر الدولي لقانون
  ، المجلة الدولية لقانون العقوبات١٩٥٧العقوبات، ا˩ينا 

 ال搈搈دكتور محم搈搈ود محم搈搈ود  ١٠ - ٩ال搈搈دكتور محم搈搈ود نجي搈搈ب حس搈搈ني، المرج搈搈ع الس搈搈ابق ص   : وانظ搈搈ر   
، 1976 الأولى مطبعة جامعة القاهرة والكت搈اب الج搈امعي   مصطفى، نموذج لقانون العقوبات، الطبعة

  ٣٩ص 
  ١٨١، ص ١٩٧٠الدكتور احمد علي المجذوب التحريض على الجريمة، دراسة مقارنة القاهرة،  -٥
الفك搈ر العرب搈ي،    الدكتور رؤوف عبيد، مبادئ القسم العام من التشريع العقابي، الطبعة الرابع搈ة، دار  -٦

  ٤٣٤، س ١٩٧٩القاهرة 
النهض搈ة   لدكتور احمد فتحي س搈رور، الوس搈يط ف搈ي ق搈انون العقوب搈ات، الج搈زء الأول، القس搈م الع搈ام دار        ا -٧

  ٦١٣، ص ١٩٨١العربية، القاهرة، 
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الس搈ابق،   ، الدكتور احمد فتحي سرور، المرجع١٨٦الدكتور احمد المجذوب، المرجع السابق، ص  -٨
  ٦١٣ص 

توفر لديه  ك لان العنصر المعنوي للجريمة قديرى جانب من الفقه أن الفاعل المعنوي قد سمي كذل -٩
الشخص搈ين ف搈اعلين    بينما توفر عنصرها المادي لدى المنفذ، ومن ˩م فإن المنطق يقضي بأن نعتب搈ر 

اح搈دهما ع搈ن الآخ搈ر ف搈إن      مع غيرهما حي搈ث انهم搈ا ق搈د س搈اهما بطريق搈ة مباش搈رة ف搈ي الجري搈دة ولتميي搈ز         
انظ搈ر ال搈دكتور   : انظ搈ر   " الفاع搈ل " ص搈ف  والث搈اني و " الفاع搈ل المعن搈وي  " الأول يطلق علي搈ه وص搈ف   

  ١(، هامش رقم ١٨٧احمد المجذوب، المرجع السابق، ص 
 ، ال搈دكتور عل搈ي عب搈د الق搈ادر القه搈وجي،     ١٥٤ال搈دكتور محم搈ود نجي搈ب حس搈ني الم搈رج الس搈ابق، ص       - ١٠

   وانظر ٢٨٠الاسكندرية، بلا تاريخ، ص  –قانون العقوبات، القسم العام، الدار الجامعية 

DANA A. Charles, Essai sur la notion d’Indfraction Penale, Libairie 
Generale de Droitet de Jurisprudence, Paris, 1982, p. 124.  

الس搈ورية،   الدكتور عبد الوهاب حومد، الحقوق الجزائية العامة، الطبعة الخامسة، مطبعة الجامعة -١١
  ٣٠١، ص ١٩٥٩

، ١٩٧٩ العقوبات، القس搈م الع搈ام، دار الفك搈ر العرب搈ي، الق搈اهرة      الدكتور مأمون محمد سلامة، قانون- ١٢
  ٤٨٦ص 

بالطريق搈ة   فالعبرة دائما بقصد المحرض، ف搈إن ك搈ان قص搈ده الاس搈تعانة بش搈خص آخ搈ر لتنفي搈ذ جريمت搈ه        - ١٣
ب搈ه مس搈ؤولا    الت搈ي اراده搈ا، فإن搈ه يعتب搈ر ف搈اعلا معنوي搈ا له搈ا حت搈ى ول搈و ك搈ان الش搈خص ال搈ذي اس搈تعان             

  ١٩٣ ص   الدكتور احمد على المجذوب، المرجع السابق،  :جزائيا أو سيء النية، انظر 

Cass. Crim. 15 juin 1917, Sirey, 1920. I. 329 note Roux, Voir Garcon 
E. Code Penal annote, Tomme 1, Sirey, Paris, 1952, Art, 60. no.202.  

الطبع搈ة   ب搈ات المص搈ري،  الاس搈تاذ محم搈د اب搈راهيم اس搈ماعيل، ش搈رح الاحك搈ام العام搈ة ف搈ي ق搈انون العقو          -١٤
حس搈搈ني،  ، ال搈搈دكتور محم搈搈ود نجي搈搈ب ٢٨٨، ص ١٩٤٥الأول搈搈ى، مكتب搈搈ة عب搈搈د االله وهب搈搈ه، الق搈搈اهرة   

 ال搈دكتور احم搈د   ٤٣٤، ال搈دكتور رؤوف عبي搈د، المرج搈ع الس搈ابق، ص     ١٥٤المرجع السابق، ص 
 ، ال搈دكتور س搈امح الس搈يد ج搈اد، مب搈ادئ ق搈انون العقوب搈ات       ٦١٤فتحي سرور، المرجع السابق، ص 

  ٢٧٢، ص ١٩٨٧القاهرة 
، ص ٢٧، رق搈م  ٥، مجموعة القواعد القانونية لمحكم搈ة ال搈نقض، ج   ١١/١٢/١٩٣٩نقض مصري - ١٥

٤١  
  ١٥٥الدكتور محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص - ١٦
  ٤٨٨الدكتور مأمون سلامة، المرجع السابق، ص - ١٧
بيروت، بلا  ، الدار الجامعية،الدكتور محمد زكي ابو عأمر، قانون العقوبات اللبناني، القسم العام- ١٨

  ٢٧٢تاريخ، ص 

19. Quelqu’un qui n’a pas accomple lui- meme L’acte materiel 
constitutif du delit, mais qui a ete simplement la cause intellectuelle de 
la commission de celui-ci(auteur intellectual)Voir:G.Stefaniet G. 
Lavasseur, Droit Penal General , 8eme edition, Precis Dalloz, Paris, 

1975, p.250  
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 ال搈搈دكتور الس搈搈عيد مص搈搈طفى الس搈搈عيد، اتجاه搈搈ات محكم搈搈ة ال搈搈نقض والاب搈搈رام ف搈搈ي التفرق搈搈ة ب搈搈ين الفاع搈搈ل   -٢٠
، 44 ، ص١٩٤٢، ١٢/والشريك في الجريم搈ة، مجل搈ة الق搈انون والاقتص搈اد، الع搈دد الأول، الس搈ِنّه       

 ين ع搈وض، نظري搈ة الفع搈ل الاص搈لي والاش搈تراك ف搈ي الق搈انون الس搈وداني        ال搈دكتور محم搈د مح搈ي ال搈د    
و  1 المقارن مع الشرائع الانجلوسكسونية والتشريع المصري مجلة القانون والاقتصاد الع搈ددان 

  وانظر ١٤١، ص ١٩٥٦، ٢٦، السِنّه ٢
، ال搈搈دكتور محم搈搈د زك搈搈ي اب搈搈و ع搈搈امر،   ١٥٥ال搈搈دكتور محم搈搈ود نجي搈搈ب حس搈搈ني، المرج搈搈ع الس搈搈ابق، ص     -٢١

  ٢٧٤السابق، ص  رجعالم
الكت搈اب   الدكتور س搈مير الش搈ناوي، النظري搈ة العام搈ة للجريم搈ة والعقوب搈ة ف搈ي ق搈انون الج搈زاء الك搈ويتي،           -٢٢

  ٥٩٧، ١٩٩٢الأول، الجريمة الطبعة الثانية 
  ٦١٤، ٦١٣الدكتور احمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص - ٢٣
  ١٥٥الدكتور محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص - ٢٤
والتوزي搈ع،   القس搈م الع搈ام مكتب搈ة المع搈ارف للنش搈ر      –الدكتور احمد الخمليشي، شرح القانون الجنائي - ٢٥

  ٢١٠الرباط، بلا تاريخ، ص 
ص  تور مأمون س搈لامة، المرج搈ع الس搈ابق    ، الدك٤٣٤الدكتور رؤوف عبيد، المرجع السابق، ص - ٢٦

٤٨٦  
ي والمح搈搈رض، واعتب搈搈رت أن وق搈搈د اوض搈搈حت محكم搈搈ة ال搈搈نقض الس搈搈ورية الف搈搈رق ب搈搈ين الفاع搈搈ل المعن搈搈و  - ٢٧

التفرقة بينهما هو أن الأول ي搈دفع إل搈ى إرتك搈اب الجريم搈ة شخص搈ا غي搈ر اه搈ل للمس搈ؤولية أو          فيصل
 النية في حين يقوم الثاني بدفع شخص اهل للمسؤولية وسيء النية إلى إرتكاب الجريمة، حسن

 مجموع搈搈ة القواع搈搈د   ٩/٢/١٩٦٥ص搈搈ادر ف搈搈ي   ٢٨٣انظ搈搈ر ق搈搈رار محكم搈搈ة ال搈搈نقض الس搈搈ورية رق搈搈م      
ي، المرج搈ع الس搈ابق، ص   اشار إلي搈ه ال搈دكتور محم搈ود نجي搈ب حس搈ن      ٣٩٢ص  ٧٧٨رقم  القانونية،

   )٢(م هامش رق ١٥٩
  ٣٠٢الدكتور عبد الوهاب حومد، المرجع السابق، ص - ٢٨
، ص ١٩٦٤ الدكتور محمد الفاضل، المبادئ العامة في ق搈انون العقوب搈ات، الطبع搈ة الثالث搈ة، دمش搈ق     - ٢٩

٣٧٢  
  ٦١٩تحي سرور المرجع السابق، ص الدكتور احمد ف -٣٠
  ٤٨٦الدكتور مأمون سلامة، المرجع السابق، ص  -٣١
  ٦١٩الدكتور احمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص  -٣٢
ال搈搈دكتور محم搈搈ود محم搈搈ود مص搈搈طفى،  ١٥٧ال搈搈دكتور محم搈搈ود نجي搈搈ب حس搈搈ني، المرج搈搈ع الس搈搈ابق، ص   -٣٣

، ص ١٩٨٣ع搈ة جامع搈ة الق搈اهرة    الطبع搈ة العاش搈رة، مطب   –القس搈م الع搈ام    –ق搈انون العقوب搈ات    ش搈رح 
  ٢١٠وانظر الدكتور احمد الخمليشي، المرجع السابق، ص  ،٣٧٨

 -١٩٨١ ال搈搈دكتور عب搈搈ود الس搈搈راج، ق搈搈انون العقوب搈搈ات، القس搈搈م الع搈搈ام، دار المس搈搈تقبل للطباع搈搈ة، دمش搈搈ق- ٣٤
  ١٧٤ص  ١٩٨٢

  ٦١٩الدكتور احمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص - ٣٥
المس搈اهمة   ف搈ي المس搈اهمة الجنائي搈ة ان搈ه إذا اس搈تحال التميي搈ز ب搈ين        ي搈رى اص搈حاب النظري搈ة الشخص搈ية     -٣٦

المرتك搈ب،   الاصلية والمساهمة التبعية على اساس مادي موض搈وعي اي ب搈النظر إل搈ى ن搈وع الفع搈ل     
المعن搈وي لاس搈تخلاص    كانت الوسيلة الوحيدة التي إلى هذا التمييز هي البحث في عناصر الركن

التميي搈搈ز ب搈搈ين المس搈搈اهمة   تم搈搈د عليه搈搈ا ه搈搈ذه النظري搈搈ة ف搈搈ي معي搈搈اره، والاعتب搈搈ارات الشخص搈搈ية الت搈搈ي تع 
. الذي س搈اهم ف搈ي إرتك搈اب الجريم搈ة     الاصلية والمساهمة التبعية تتجه نحو إرادة من اقترف الفعل

التبع搈ي فتت搈وافر لدي搈ه ني搈ة الش搈ريك، والأول       فالمساهم الاصلي تتوافر لديه نية الفاعل اما المساهم
الإجرام搈ي فه搈و ي搈رى نفس搈ه س搈يد ه搈ذا المش搈روع ويعتب搈ر          ينظر إلى الجريم搈ة عل搈ى انه搈ا مش搈روعَهُ    
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لحس搈ابه أم搈ا الث搈اني فه搈و ي搈دخل ف搈ي الجريم搈ة بأعتباره搈ا          زملاءه مجرد أتباع في الجريمة يعملون
  ٥٨نجيب حسني، المرجع السابق ص الدكتور محمود: مشروع غيره، انظر 

 وهاب حومد، المرج搈ع ، الدكتور عبد ال١٥٨الدكتور محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص - ٣٧
  ٣٠٢السابق، ص 

  ٢١٠الدكتور احمد الخمليشي، المرجع السابق، ص- ٣٨
  ١٦٠الدكتور محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص - ٣٩
والج搈دير بال搈ذكر أن    ٢٥، ص ١٣، رقم ١٨، المجموعة الرسمية، س ٤/٦/١٩٦١نقض مصري  -٤٠

و فاعل في الجريمة، وليس فاعلا النقض المصرية قررت أن واضع السم في الحلوى ه محكمة
فيها، لان نشاط هذا الشخص لم يقتصر على التحريض، وانما تجاوزه إلى اعمال آخرى  معنويا
  ٢٤٤الدكتور احمد المجذوب، المرجع السابق، ص : تنفيذية في هذه الجريمة، انظر  تعتبر

 شخص搈ا حس搈ن الين搈ة ف搈ي    ي搈ذهب راي ف搈ي الفق搈ه الالم搈اني إل搈ى الق搈ول ب搈أن المح搈رض ال搈ذي يس搈تخدم            -٤١
 إرتكاب جريمة تتطلب صفة خاصة في مرتكبها، كما ف搈ي الاغتص搈اب م搈ثلا، لا يعاق搈ب إذا ك搈ان     

كم搈ا لا   ف搈اعلا ) أمرأة مثلا(هو نفسه ليست لديه هذه الصفة، اذ لا يمكن اعتبار مثل هذا الشخص
  ٢١٦ص  الدكتور احمد المجذوب، المرجع السابق،: يمكن اعتباره شريكا أو محرضا، انظر 

  ٣٧٩الدكتور محمود محمود مصطفى، المرجع السابق، - ٤٢
  ٢١٧، ص ٢١٦الدكتور احمد المجذوب، المرجع السابق، ص  -٤٣
  ٢١٦الدكتور احمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص  -٤٤
المق搈搈ارن،  ال搈搈دكتور كام搈搈ل الس搈搈عيد، ش搈搈رح الاحك搈搈ام العام搈搈ة ف搈搈ي ق搈搈انون العقوب搈搈ات الأردن搈搈ي والق搈搈انون   -٤٥

  ٣١٦، ص ١٩٨٣ثانية، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان الطبعة ال
  ٣٠٢الدكتور عبد الوهاب حومد، المرجع الساب ق، ص - ٤٦
  ٢١٣الدكتور احمد المجذوب، المرجع السابق، ص  -٤٧
 مع أن هناك من يتج搈ه إل搈ى الق搈ول بض搈رورة وج搈ود فاع搈ل معن搈وي حي搈ث لا يوج搈د الفاع搈ل الم搈ادي            -٤٨

السابق،  مة غير عمدية، انظر الدكتور احمد فتحي سرور المرجعللجريمة ولو كانت هذه الجري
  ٢١٠، وانظر حول هذا الموضوع، الدكتور احمد المجذوب، المرجع السابق، ص ٦١٥ص 

  ١٢١الدكتور احمد المجذوب، المرجع السابق، ص  -٤٩
  ١٢١الدكتور محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص  -٥٠
 ، ال搈دكتور محم搈ود نجي搈ب حس搈ني، المرج搈ع     ٢٢٢رج搈ع الس搈ابق، ص   الدكتور احم搈د المج搈ذوب، الم   -٥١

  .١٥٥السابق، ص 
 ، ال搈دكتور محم搈ود نجي搈ب حس搈ني، المرج搈ع     ٢٢٢ال搈دكتور احم搈د المج搈ذوب، المرج搈ع الس搈ابق، ص       -٥٢

  ١٥٥السابق، ص 
  ٥٩٦الدكتور سمير الشناوي، المرجع السابق، ص  -٥٣
 ،١٩٩٢بغ搈داد   –القس搈م الع搈ام    –لعقوب搈ات  الدكتور فخ搈ري عب搈د ال搈رزاق الح搈ديثي، ش搈رح ق搈انون ا       - ٥٤

  ٢٤٠ص
  ٢١١الدكتور احمد الخمليشي المرجع السابق، ص - ٥٥
  ١٥٥الدكتور محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص - ٥٦
  ١٧٨ -١٧٧الدكتور محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص - ٥٧
  ١٦٠الدكتور محمود نجيب حسني المرجع السابق، ص  -٥٨
ص  ، الدكتور كامل السعيد، المرجع السابق،٢٢٥مد المجذوب، المرجع السابق، ص الدكتور اح -٥٩

  وانظر ٤٨٧، الدكتور مأمون سلامة، المرجع السابق، ص ٣١٢



   ٢٠٠٨لسنة                                                               مجلة الفتح   . العدد الرابع والثلاثون 
______________________________________________________________  

 

 

J.C. Smith and B.Hogan , Smith and Hogan – Criminal Law, 5th edition 
Butterworths, 1983, p.0 119.  

  ١٦٤رجع السابق، ص الدكتور محمود نجيب حسني، الم -٦٠

61. Loi n. 92 – 683 a 92 – 686 du 22 juillet 1992 constituant Le 
nouveau Code Penal Francais.  

62. G. Stefani et G.L evasseur, op. cit, p. 250.  

لنظري搈ة   أن مثل هذا النص الاس搈تثنائي لا يمك搈ن أن نعتب搈ره بمثاب搈ة تطبي搈ق      –بحق –يرى البعض 
المسؤولية واما حس搈ن   نوي التي تفترض أن يكون منفذ الجريمة اما غير اهل لتحملالفاعل المع

حس搈ني، المرج搈ع الس搈ابق،     ال搈دكتور محم搈ود نجي搈ب   : النية، وهو ما لا يفترضه هذا النص، انظ搈ر  
  ١٦٦ص 

  ١٧٢ص  المرجع السابق ،نجيب حسني انظر  -٦٣
  ٣٧٢الدكتور محمد الفاضل، المرجع السابق، ص  - ٦٤
  ١٨٧تور احمد المجذوب، المرجع السابق، ص الدك- ٦٥
  ١٦٢الدكتور محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص  -٦٦
نظري搈ة   ذهبت الفقيه فلتسل إلى اسبتعاد حالتي المنفذ حسن الني搈ة وع搈ديم الاهلي搈ة م搈ن نط搈اق تطبي搈ق       -٦٧

搈搈وي عل搈搈ل المعن搈搈رالفاع搈搈ا مج搈搈ين ليس搈搈ذين الشخص搈搈اس أن ه搈搈رى أنديى اس搈搈و ي搈搈ن الإرادة، وه搈搈ن م 
). المح搈رض (الجريم搈ة  ة وبالتالي فإن المساهم غير المباشر فيرادلصغيروالمجنون يتمتعان بالإا

ام搈ا فيم搈ا يتعل搈ق بالمنف搈ذ حس搈ن       لا يعتبر فاعلا بالواسطة حتى ولو كان يعلم بعدم مسؤولية المنفذ،
ه الفرض الذي يكون المنفذ فيه ليس لدي النية، فإن المحرض فاعلا معنويا للجريمة تقتصر على

: والشخص搈搈ية الت搈搈ي يتمي搈搈ز به搈搈ا الفاع搈搈ل، انظ搈搈ر   قص搈搈دا أو ل搈搈م تت搈搈وافر لدي搈搈ه العناص搈搈ر الموض搈搈وعية 
  ١٩٨الدكتور احمد المجذوب، المرجع السابق ص 

 ، ال搈دكتور محم搈ود نجي搈ب   ١٧٨، ه搈امش رق搈م   ٤٨٧الدكتور مأمون سلامة، المرج搈ع الس搈ابق، ص    -٦٨
  ١٦٦حسني، المرجع السابق، ص 

69. Cass. Crim. 24 aout 1827, B. 224, Cass. Crim. 10 fev. 1954. B.69. 
p Paris 1973, P. 540.   

70. Cass. Crim 23 oct. 1958. D. 1959. S. 23, Cass. Crim. 18 mai 1876 
S. 1876. 1 317, D. 1866. 1. 95, Cass Crim 15 dec. 1959, D. 1960. 1.p. 
190 voir: Dana A. Ch., op cit , p. 123.  

71. P. Bouzat et j. Pinatel , Traite theorique et Pratique de Droit Penal 
Tome 1, Dalloz, Paris, 1963, p.610   

 ، الاس搈搈تاذ محم搈搈ود اب搈搈راهيم اس搈搈ماعيل، المرج搈搈ع ٤٦٢ال搈搈دكتور عل搈搈ي راش搈搈د المرج搈搈ع الس搈搈ابق، ص   -٧٢
  ٢٨٧، الدكتور سامح السيد جاد المرجع السابق، ص ٢٨٩السابق، ص 
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ويلاح搈ظ   ١٨١، ص ١٠٤، رق搈م  ٥، مجموع搈ة القواع搈د القانوني搈ة، ج    ٢٢/٤/١٩٤٠نقض مصري  -٧٣
نق搈ض  : محكمة النقض المصرية قد اقرت في بعض احكامها نظرية الفاعل المعنوي، انظ搈ر   أن

، نق搈搈搈搈ض مص搈搈搈搈ري  ٤، ص ٢، رق搈搈搈搈م ٥، المجموع搈搈搈搈ة الرس搈搈搈搈مية، س  ٢٨/٣/١٩٠٣ مص搈搈搈搈ري
، ١٢، ١١ري، ، نق搈搈ض مص搈搈 ٢٥ص  ١٣، رق搈搈م ١٨الرس搈搈مية، س  ، المجموع搈搈ة٢٤/٦/١٩١٦

، ٣١/١/١٩٧٧، ونق搈搈ض مص搈搈ري ٤١، ص ٢٧رق搈搈م  ٥، مجموع搈搈ة القواع搈搈د القانوني搈搈ة، ج ١٩٣٩
وي搈رى جان搈ب م搈ن الفق搈ه المص搈ري       .١٦٩ ، ص٣٧رق搈م   ٢٨مجموعة احكام محكمة ال搈نقض س  

بفك搈رة الفاع搈ل المعن搈وي، وان ك搈ان      انه ليس في نصوص القانون المصري ما يح搈ول دون الأخ搈ذ  
خاص搈ا يعت搈رف في搈ه بالأخ搈ذ بفك搈رة       ه搈ذا الخ搈لاف أن يض搈ع نص搈ا     يجدر بالمش搈رع المص搈ري لحس搈م   

  ٢٧٨السابق، ص  الدكتور سامح السيد جاد المرجع: الفاعل المعنوي، انظر 
، ال搈دكتور رؤوف عبي搈د، المرج搈ع الس搈ابق،     ٦٢٠الدكتور احمد فتحي سرور، المرجع الس搈ابق،ص   -٧٤

دكتور محم搈ود محم搈ود   ال搈  ١٧٦، الدكتور محمود نجيب حس搈ني، المرج搈ع الس搈ابق، ص    ٤٣٥ ص
  ٤٩٠، الدكتور مأمون سلامة، المرجع السابق، ص ٣٨٠المرجع السابق، ص  مصطفى،

 يرى الاستاذ الدكتور محمود نجيب حسني انه ليس هناك م搈ا يب搈رر وض搈ع المح搈رض ف搈ي مرتب搈ة       - ٧٥
 الفاعل الاصلي للجريمة في النص搈وص الت搈ي س搈بق الاش搈ارة اليه搈ا انف搈ا، لان ف搈ي ذل搈ك توس搈ع ف搈ي          

ق搈انون   م搈ن  ٣٩الفاعل الاصلي ومد نطاقها إلى ما يج搈اور الح搈دود الت搈ي ترس搈مه له搈ا الم搈ادة       فكرة 
 العقوب搈搈ات المص搈搈ري، وه搈搈و ي搈搈رى تبع搈搈ا ل搈搈ذلك ان搈搈ه ل搈搈م ي搈搈رد ف搈搈ي ذه搈搈ن الش搈搈ارع أن يجع搈搈ل م搈搈ن ه搈搈ذه  

 ال搈دكتور محم搈ود نجي搈ب حس搈ني، المرج搈ع     : النصوص تطبيقات لنظرية الفاعل المعن搈وي، انظ搈ر   
  .٢٤٧، الدكتور احمد المجذوب، المرجع السابق، ص ، وانظر ايضا١٧٦السابق، ص 

 ، الاس搈تاذ محم搈搈ود اب搈搈راهيم اس搈ماعيل، المرج搈搈ع  ٤٦٢ال搈دكتور عل搈搈ي راش搈د، المرج搈搈ع الس搈搈ابق، ص    -٧٦
  ٢٨٩السابق، ص 

  ٦٢١ -٦٢٠الدكتور احمد فتحي سرور المرجع السابق، ص  -٧٧
السابق،  وهاب حومد، المرجع، الدكتور عبد ال١٧٥الدكتور عبود السراج، المرجع السابق، ص  -٧٨

  ٣٠١ص 
  ١٧٨الدكتور محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص  -٧٩
  ٣٠١الدكتور عبد الوهاب حومد، المرجع السابق، ص  -٨٠
  ٢٧٤مر، المرجع السابق، ص  الدكتور محمد زكي ابو ع - ٨١
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  المراجع 

  المراجع باللغة العربية -:أ

 القسم العام، مكتبة المعارف للنشر –شرح القانون الجنائي الدكتور احمد الخمليش،  -١
  والتوزيع، الرباط

ال搈搈دكتور احم搈搈د عل搈搈ي المج搈搈ذوب، التح搈搈ريض عل搈搈ى الجريم搈搈ة، دراس搈搈ة مقارن搈搈ة الق搈搈اهرة،   -٢
١٩٧٠  

الدكتور احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، الجزء الأول، القسم الع搈ام،   -٣
  ١٩٨١ النهضة العربية، القاهرة، دار

الدكتور السعيد مصطفى السعيد، اتجاهات محكمة ال搈نقض والاب搈رام ف搈ي التفرق搈ة ب搈ين       -٤
، ١٢/والشريك في الجريم搈ة، مجل搈ة الق搈انون والاقتص搈اد، الع搈دد الأول، الس搈ِنّه        الفاعل
١٩٤٢  

 الدكتور رؤوف عبيد، مبادئ القسم العام من التشريع العق搈ابي، الطبع搈ة الرابع搈ة، دار   -٥
  ١٩٧٩القاهرة،  الفكر العربي،

  ١٩٨٧الدكتور سامح السيد جاد، مبادئ قانون العقوبات، القاهرة،  -٦
ال搈搈搈دكتور س搈搈搈مير الش搈搈搈ناوي، النظري搈搈搈ة العام搈搈搈ة للجريم搈搈搈ة والعقوب搈搈搈ة ف搈搈搈ي ق搈搈搈انون الج搈搈搈زاء   -٧

  ١٩٩٢الجزاء الأول، الجريمة، الطبعة الثانية،  الكويتي،
الطبع搈搈ة الخامس搈搈ة، مطبع搈搈ة  ال搈搈دكتور عب搈搈د الوه搈搈اب حوم搈搈د، الحق搈搈وق الجزائي搈搈ة العام搈搈ة،     -٨

  ١٩٥٩السورية،  الجامعة
 الدكتور عبود السراج، قانون العقوبات، القسم العام، دار المستقبل للطباعة، دمشق، -٩

١٩٨٢ -١٩٨١   
الدكتور علي راش搈د، الق搈انون الجن搈ائي، الم搈دخل واص搈ول النظري搈ة العام搈ة، الطبع搈ة          - ١٠

  .١٩٧٤دار النهضة العربية، القاهرة،  الثانية،
 ال搈搈دكتور عب搈搈د الق搈搈ادر القه搈搈وجي، ق搈搈انون العقوب搈搈ات، القس搈搈م الع搈搈ام، ال搈搈دار الجامعي搈搈ة      -١١

  الاسكندرية
ال搈搈دكتور فخ搈搈ري عب搈搈د ال搈搈رزاق الح搈搈ديثي، ش搈搈رح ق搈搈انون العقوب搈搈ات القس搈搈م الع搈搈ام بغ搈搈داد     -١٢

١٩٩٢  
 الدكتور كامل السعيد، شرح الاحكام العامة في قانون العقوبات الارني والق搈انون  - ١٣

  ١٩٨٣لطبعة الثانية، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان، المقارن، ا
ال搈搈دكتور م搈搈أمون محم搈搈د س搈搈لامه، ق搈搈انون العقوب搈搈ات القس搈搈م الع搈搈ام، دار الفك搈搈ر العرب搈搈ي،   - ١٤

  ١٩٧٩ القاهرة
ال搈搈دكتور محم搈搈د الفاض搈搈ل، المب搈搈ادئ العام搈搈ة ف搈搈ي ق搈搈انون العقوب搈搈ات، الطبع搈搈ة الثالث搈搈ة ،      - ١٥

  ١٩٦٤ دمشق،
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١٦ - 搈搈و ع搈搈ي اب搈搈د زك搈搈دكتور محم搈搈دارال搈搈ام، ال搈搈م الع搈搈اني، القس搈搈ات اللبن搈搈انون العقوب搈搈أمر، ق 
  الجامعية، بيروت

الدكتور محمد محي الدين عوض، نظرية الفعل الاص搈لي والاش搈تراك ف搈ي الق搈انون      - ١٧
المق搈搈ارن م搈搈ع الش搈搈رائع السكس搈搈ونية والتش搈搈ريع المص搈搈ري، مجل搈搈ة الق搈搈انون    الس搈搈وداني

  ١٩٥٦، السِنّه ٢ - ١والاقتصاد، العددان 
محم搈搈ود اب搈搈راهيم اس搈搈ماعيل، ش搈搈رح الاحك搈搈ام العام搈搈ة ف搈搈ي ق搈搈انون العقوب搈搈ات          الاس搈搈تاذ -١٨

  ١٩٤٥الطبعة الأولى، مكتبة عبد االله وهبه، القاهرة،  المصري
ال搈搈دكتور محم搈搈ود محم搈搈ود مص搈搈طفى، ش搈搈رح ق搈搈انون العقوب搈搈ات، القس搈搈م الع搈搈ام، الطبع搈搈ة   - ١٩

  ١٩٨٣مطبعة جامعة القاهرة،  العاشرة،
 ساهمة الجنائية في التشريعات العربي搈ة، الطبع搈ة  الدكتور محمود نجيب حسني، الم- ٢٠

  ١٩٩٢الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، 
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3. Dana, A- Ch. Essai sur IA notion d’infration penale, Librairie 
Generale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 1982.  

4. Garcon, E., Code Penal annote, Tome I, Sirey, Paris , 1952  

5. R. Merle ET a. Vitu, Traite de Droit Criminel, 2eme edition, 
Cujas, Paris 1973.  

6. Rassat M- L., Droit Penal, Press universitaire de France, 1988.  

7. Smith and Hogan, Criminal Law, 5th edition, Butteworths, 
1983.  

8. G. Stefani ET G. Levasseure, Droit Penal General, 8eme 

edition, Precis Dalloz, Paris, 1975  
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